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  فاضل مرشد حمدان محمود

  شرافإ

  ألخالديحمد أالدكتور 

  ملخصال

ا من خلال تنشيط أوضاعه ،مل على إنعاش ماليتها العامةهي التي تع ،إن الدولة الناجحة

  .كبيرة كلما كانت قدرتها على تغطية النفقات العامة أكبرالاقتصادية وكلما كانت إيراداتها 

المعاصرة  والدولة ،حجم الإيراد العامأقل من وتكون الدولة قوية كلما كان حجم الإنفاق 

من أجل تغطيـة  ئب وحصيلتها كمصدر أساس لمواردها، رااليوم تعتمد اعتماداً رئيساً على الض

  قنوات الإنفاق العام المختلفة

وكلما كانت الأنظمة والقوانين الضريبية أكثر توازناً بين مصلحة الخزينـة ومصـلحة   

  المكلف بالضريبة، وبين الهدف والوسيلة، كلما كان مردود هذه الدولة من الضريبة مرتفعاً

لمكلف بالضريبة نفسه،لأنه كلما كان المكلـف واعيـاً لواجبـه    ويساعد الدولة في ذلك ا

الضريبي، ومرتباً أموره محاسبياً، ومدركاً أهمية الرسالة التي يؤديها تجاه دولته ومجتمعه، كانت 

  .الحصيلة الضريبية وفيرة

وحيث أن المصرف الإسلامي يشكل كذلك مصدراً مهماً من مصادر التمويـل للخزانـة   

تميز عن باقي المصارف بنشاطاته المختلطة فهو يجمع بين الأعمـال المصـرفية   العامة كونه ي

والاستثمارية المختلفة مما يجعله مورداً ضخماً للخزينة الضريبية نظراً الـى المـردود المـالي    

  .الضخم الناتج عن هذه النشاطات

 محاولاً، ريبيالضبالقانون سلط الضوء على المصرف الإسلامي وعلاقته هذا البحث أفي  نيإنف

 تقم يوانن المسائل ذات الصلة بالإدارة الضريبية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها،معالجة 

جانبـاً مـن    فصلأبحاث ومطالب وفروع تناولنا في كل متفرعة الى  خمسة فصولالى  هبتقسيم

الفقهيـة   للمسـائل  ت في بحثي هذا على اسلوب المقارنة والتأصـيل داعتمكما  .جوانب البحث



 س

 

 ،لنصـوص القانونيـة والأنظمـة والتشـريعات    المتعلقة بمسألة المصارف الإسلامية، ودراسة ا

وعلاقتهـا  لإعتقـادي بـأن موضـوع المصـارف     المعمول بها في كل من فلسطين والأردن، 

وإن واقعنا الفلسطيني ومنذ عشرات السنين يعني من مشاكل وتعقيدات مسألة قانونية بالضريبة، 

ية الفلسـطينية زمـام   نوقد تكشفت هذه القضايا بشكل أكبر بعد أن تسلمت السلطة الوطتشريعية 

الأمور في ادارة دفة الحياة الإقتصادية والسياسية للمجتمع الفلسطيني اذ ظهـر حجـم التـدمير    

والخراب الذي تسببت في احداثه جملة من الأسباب يقف علـى رأسـها الإحـتلال الصـهيوني     

التدميرية عبر أكثر من خمسين سنة كما ظهر حجم المسؤولية الملقاة علـى  وممارساته وسياسته 

عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يتطلبه الأمر من وضع سياسات واستراتيجيات إصـلاحية  

من خلال سن القوانين الناظمة للهيكلية السياسـية والإداريـة وفقـاً    ، شاملة لكل مجالات الحياة

وتحمل عـبء تـوفير   ، سجاماً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات النهوضوان، لمقتضيات الحاجة

  الشامل للمواطنالأمن 

وهـذا   ،العامة وتأكيد العدالة لمجتمعيةحقيق المصلحة اتيهدف إلى والقانون الضريبي، 

لا يهدف من معاقبة المخالفين مجرد إيقاع العقوبة بهـم، دون  عقوبات الضريبي يعني أن قانون ال

  .تحقيق وترسيخ فكرة العدالة، والمصلحة العامة السعي الى

وتنميـة   ،يحتل المكانة الرئيسة في بناء الاقتصاد أنهمية هذا الموضوع من أوقد نبعت 

دوات التنمية فـي  أداة مهمة من أو الاقتصاد،وتعتبر المصارف عصباً وشرياناً لهذا  ،المجتمعات

دراتها إو ،وتشغيلها ،ل الداخلية والخارجيةوكلما نجحت المصارف في استقطاب الأموا ،المجتمع

 .، كلما انعكس ذلك ايجابياً على المستوى المعيشي للمجتمعالاقتصاديةبما يحقق الحركة 
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  مقدمةلا

طريق الحق والهدايـة   إلىلحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي البشرية ا        

   :وبعديدنا محمد سيد الخلق أجمعين س والسلام،

مـن خـلال تنشـيط     ،هي التي تعمل على إنعاش ماليتها العامـة  ،إن الدولة الناجحة         

كبيرة كلما كانت قدرتها على تغطية النفقات العامـة  الإقتصادية وكلما كانت إيراداتها  اضاعهأو

لمجتمع أكبر وهذا بدوره يكون سبباً في إحداث التطور وتمكين الدولة من توسيع نطاق خدماتها ل

دور الدولـة ومهامهـا   وهذا يعني أن  وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية،

الإقتصـادية وتتبلـور    ضـاع والأالتي على أساسها تتحدد  المالية بأوضاعهامرتبطة ووظائفها 

ن الإنتعاش كا ،حجم الإيراد العامأقل من كلما كان حجم الإنفاق و، المفاهيم السياسية والاجتماعية

من أجل تغطية قنـوات الإنفـاق العـام     ،الدولة مصدر أساس لمواردهي رائب الضو والتطور،

  .تحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعيوالمختلفة 

أكثر توازناً بين مصلحة الخزينـة ومصـلحة   يجب أن تكون الأنظمة والقوانين الضريبية إن   

 مرتفعـاً، مردود هذه الدولة من الضريبة  حتى يصبحالمكلف بالضريبة، وبين الهدف والوسيلة، 

ومـا تسـتلزمه مـن أعبـاء ماليـة       الضريبي،حد كبير من ظاهرة التهرب  إلىلأن ذلك يقلل 

 محاسبياً،ومرتباً أموره  الضريبي،كلما كان المكلف واعياً لواجبه و  وقانونية، إدارية وإجراءات

 وفيـرة، كانـت الحصـيلة الضـريبية     ومجتمعه،ته ومدركاً أهمية الرسالة التي يؤديها تجاه دول

لسياسة المالية من خلال معالجة الإيرادات العامة والنفقات العامـة  الدولة لتنفيذ إمكانية  توتعزز

  .بينهابشكل يدعم التوازن 

يجمع بين كونه أن المصرف الإسلامي يشكل مصدراً مهماً من مصادر التمويل للخزانة العامة و

  .والتي ينتج عنها مردود مالي ضخمية والإستثمارية المختلفة الأعمال المصرف

وهي فيمـا تنظمـه مـن     العامة،تحقيق المصلحة  إلىن الدولة الدائنة بالضريبة تهدف إ        

وتحصيلها تمسك بزمام السلطة في يـدها   وتقديرها، الضريبة،ربط  إلىإجراءات نحو الوصول 

وينظم القانون الجنائي  الضريبية،ت على المخلين بواجباتهم الأمر الذي يمكنها من توقيع العقوبا

الخاصـة بـالجرائم   وآخر للإجـراءات   للعقوبات،قانون  :قسمين إلىوهو ينقسم  العقوبات،هذه 

حقيق المصـلحة  ت إلىيهدف  خاص،والقانون الضريبي بوجه  عام،إن القانون بوجه الضريبية و

لا يهدف مـن معاقبـة   عقوبات الضريبي يعني أن قانون ال وهذا العدالة،العامة وتأكيد  لمجتمعيةا

  والمصلحة  العدالة،تحقيق وترسيخ فكرة  إلىدون السعي  بهم،المخالفين مجرد إيقاع العقوبة 
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نه كلما كان الخلق الضريبي مرتفعاً في النفوس كلمـا كـان أداء الواجـب    أوهذا يعني العامة، 

  .ةالنفعي أوالضريبي غير مبني على الخوف 

وبالتالي ليس  المكلفين، كباقي القانونبحكم  الضريبي والمصرف الإسلامي يؤدي التزامه        

   .عدم الدفع للضريبة وفقاً لما تقتضيه مصلحته أو ،الدفعأي مكلف آخر أن يقرر  أو للمصرف،

 ية،الضـريب الإدارة و الضريبي،بالقانون المصرف الإسلامي وعلاقته  تناولذا البحث وه      

 هـا ومطالبثهـا  حبمبا خمسة فصـول  إلى وقد قسم البحث بها،وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول 

عن المصارف الإسلامية ونشاطاتها مـن خـلال    الأولفي الفصل  يثحدتم الحيث  ، هاوفروع

الجهـاز المصـرفي    وواقعوأنواعها بشكل عام،  ،وتطورها التاريخي ،مفهوم المصارف ،بيان

 ،النشـأة والتعريـف   ،بشكل مفصل عن المصارف الإسلامية من حيـث  ديثحالم ث ،الفلسطيني

وبين المصارف التقليدية، وواقع ومستقبل  ،والإختلاف بينها ،الإتفاق وأوجهوالأهداف،  ،والنشاط

هذا الفصل بالحديث عن الوضـع المـالي    مالمصارف الإسلامية والتحديات التي تواجهها، وخت

، كان الحديث عن مفهوم الضـريبة  وفي الفصل الثانيته بالضريبة، للمصرف الإسلامي وعلاق

وخصائصها  ،والقواعد التي تحكم جبايتها ،وأهدافها ،وأسس فرضها ،تعريف الضريبةمن حيث، 

وفي الفصل الثالث  بالحديث عن واقع النظام الضريبي في فلسطين،هذا الفصل  وختم ،وأنواعها

 ـ  الضريبي،مي والقانون الذي خصص للحديث عن المصرف الإسلا عـن   يثحـد م الحيـث ت

وعن القرار الضريبي وطرق  القانون،المصرف الإسلامي كمكلف بالضريبة وملتزم بها بموجب 

 ،مفهوم الـدين  :حيثمن  ،وعن المصرف الإسلامي والدين الضريبي الدفع،الطعن فيه ومواعيد 

 ،وتقادمـه  ،لف المصرف عن دفعهوتخ ،ومواعيد تحصيله ،هدوتحدي ،وطبيعته ،وأطرافه ،ونشأته

 ،مسألة التهرب من الضـريبة  ةعالجتم موفي الفصل الرابع فقد  وانقضائه، ،وسقوط الإلتزام به

وأسـباب وآثـار ومكافحـة ظـاهرة      ،تعريف وشروط وأشكال التهرب الضريبي عن الحديثو

مفهـوم   يانمن خلال بموقع المصرف الإسلامي من جريمة التهرب الضريبي  بيانثم  التهرب،

الحـالات  تحديـد  و بالإلتزام،وعلاقتها  ،وطبيعتها القانونية ،وأركانها ،وأقسامها ،جريمة التهرب

وبالمقابـل الأفعـال الصـادرة عـن      الإسلامي،التي لا تعتبر جريمة تهرب من قبل المصرف 

فـي  تم التطـرق  كما  الضريبي،عليها القانون  المصرف الإسلامي وتعتبر جريمة يعاقـب  
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 ،مفهوم المسؤولية في القانونإلى  الضريبية،الحديث عن المسؤولية الجنائية في الجرائم  معرض

نظريـة الجـزاء الضـريبي وموقـع      إلىمتطرقين  ،وحدود مسؤولية المصرف الإسلامي فيها

وفي  الضريبي،وقد ختمنا الفصل بالحديث عن دستورية عقوبة التهرب  المصرف الإسلامي منها

 ،مسألة مهمة تتلخص في ظـاهرة الإزدواج الضـريبي  تم معالجة خير فقد الفصل الخامس والأ

والإجـراءات   وأنواعـه، حيث تحدثنا عن الإزدواج وعناصـره   الضريبي،وضرورة الإصلاح 

الحديث عن الإصلاح الضريبي بشكل عام وعـن  بثم ختم الفصل  فلسطين،العملية لمحاربته في 

بعدد من التوصيات التي نرى ضـرورةً فـي    بحثال ختم ثم  فلسطين،الإصلاح الضريبي في 

ولكـون الموقـف    والأنظمـة، حتى نتمكن من تقليص الثغرات والنواقص في القوانين  وجودها،

 أنهـا علـى اعتبـار    ،الشرعي من الضريبة أصلاً ربط الجوازية في فرضها بعدد من الشروط

لكون المصـرف الإسـلامي   و الأخرى،وليست أصلاً كالزكاة وباقي الفروض الشرعية  ،استثناء

بكليته محكوم بالضوابط والأحكام الشرعية فإن الحديث عن العلاقة بين المصرف والضريبة بكل 

وبالتالي فإن المصرف الإسلامي وهـو يطبـق قـانون     النطاق،تأكيد سوف لا تخرج عن هذا 

قـانوني  الجانـب ال  تلاوهذا تن يوفي بحث ،ذلكالضريبة يكون قد استند على موقف شرعي في 

المحض الذي يجعل المصرف الإسلامي شخصاً إعتبارياً مكلفـاً شـأنه شـأن بـاقي المكلفـين      

ولا يعني هـذا أن   القانوني،على هذا الأساس  ضاعةأووبالتالي يتوجب عليه تكييف  بالضريبة،

ف على حساب المبادئ والأصول والقواعد الشرعية التي يقوم عليها المصـرف  ييكون هذا التكي

وذلك مـن   الفقهية،للمناقشة بل إنه عندما يتصرف أي تصرف يخضعه  ،أساسهاف على ويتصر

  .فيهالدائمة الشرعية خلال هيئة الرقابة 
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)1(  

 ارهتيوأسباب اخ البحث أهمية           

تنميـة  الو ،بنـاء الالرئيسة فـي   ومكانتهالإقتصاد  هميةأهمية هذا الموضوع من أتنبع          

وكلما نجحت المصـارف فـي    ،قتصادلإلهذا ا نًوشريا عصبأهم المصارف  وتعتبر ،والتطور

والتقدم  الإقتصادية،دراتها بما يحقق الحركة إو وتشغيلها، ،استقطاب الأموال الداخلية والخارجية

والمصـارف الإسـلامية    للمجتمع،الإقتصادي كلما انعكس ذلك ايجابياً على المستوى المعيشي 

والواجب يحتم تفعيل دورها وانخراطها في عملية بناء الإقتصـاد   سلم،المضرورية في مجتمعنا 

يسود كل  أنوالذي نطمح  الإسلام،ترجمة عملية للنظام الإقصادي في  ويجب أن تكون الوطني،

 الحنيـف، ونظريات مخالفة لعقيدتنا وديننا  فكار،أ ت حياتنالخد أنخاصة بعد  ةالاقتصاديعمالنا أ

 .كلهاومشاريعنا  عمالناأ لحلال فينتحرى اولأننا مسلمون 

السائدة في معظم ولأن القوانين  عملية،صبح واقعاً وتجربةً أالمصرف الإسلامي  أنوبما         

واقع الحال يحتم على المصرف الإسلامي التعاطي مع هـذه   أنوبما  وضعية،هي قوانين الدول 

بحث في المصرف الإسلامي وعلاقته أ نأ تفقد ارتأي ،الضريبيةقانون المثل  القوانين والأنظمة

مـن   اًمنطلقبالشكل المنصوص عليه في القانون الضريبي  بهابالضريبة بحكم انه احد المكلفين 

وقواعـده ومبـادؤه    وقانون،ودين دولة  ومادة،ودين روح  وآخرة،قاعدة أن الإسلام دين حياة 

وإن باب الإجتهاد مـن   ومكان،ل زمان تمتاز بالشمولية والمرونة والتجدد مما يجعلها مناسبةً لك

 أظنولا  الإسلام،الأبواب التي من خلاله تصبح كل المستجدات محلاً للإنصهار في بوتقة  سعأو

أن مسألة مثل الضريبة وقف أمامها الفقهاء المسلمون المجتهـدون عـاجزين عـن إبـداء رأي     

  .الىتعنه إذهذا ب يبحث بينه فيأوهذا ما سوف  بحثاً،الإسلام فيها بل إنهم استوفوها 

  

  

)2(  
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 هداف البحثأ

فـي المنازعـات    تقديم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير إلىبالإضافة        

يسود معاملاتنا الإقتصـادية الحـلال    أن لىوالأويهمنا بالدرجة  ،مجتمع مسلم ولأننا الضريبية،

وحتى نستشعر أننا نعيش في مجتمع تسوده القيم  حتى لا نطعم أنفسنا ومن نعول السحت والحرام

 أنمن العنوان الـذي وضـعناه يتبـين    والتكافل، والفاضلة وتعمه الخيرية وتظلله عرى المحبة 

  :الهدف من البحث يكمن في عدة قضايا هي

وكيفية تسوية قضاياها الضريبية وذلك مـن خـلال   عمل المصارف الإسلامية ب التعريف -:لاًاو

على المشاكل التي تواجهها المصارف الإسلامية خاصة مـا كـان منهـا متعلقـاً      ضوءلتسلط ا

  لة وضع الحلول المناسبة لضمان تطور عمل هذه المصارف اوبالقوانين والأنظمة الضريبية ومح

رفع كفاءة عمل ووسائل المصارف الإسلامية من خلال بيان مواطن الخلـل والأخطـاء    -:اًنبثا

    .والتوصياتترحات وتصويبها من خلال المق

مادة المصارف الإسـلامية   أناصة خ المتواضعة، بهذه المساهمة القانونية،لمكتبة ا دعم -:ثالثاً

هـذا الموضـوع    إشباعمن خلال  إلاولا يمكن تلبية هذا الحاجة  اإليهمادة حديثة والحاجة ماسة 

تجزأ من النظام الإقتصـادي  النظام المالي الإسلامي جزء لا ي أنعلمنا  اإذبحثاً ودراسة وخاصة 

   .عنهلا غنى للدارس والباحث  العام الذي

)3(  

  منهجية البحث     

للمسائل الفقهية المتعلقة بمسألة  المقارنة والتأصيل أسلوبت في بحثي هذا على دلقد اعتم        

كـل  المعمول بها في  والتشريعات،لنصوص القانونية والأنظمة ودراسة ا الإسلامية،المصارف 

وإن مسألة قانونية  بالضريبة،وعلاقتها بأن موضوع المصارف  لاعتقادي والأردن،من فلسطين 

واقعنا الفلسطيني ومنذ عشرات السنين يعني من مشاكل وتعقيدات تشريعية وقد تكشـفت هـذه   

دفة الحيـاة   إدارةية الفلسطينية زمام الأمور في نالقضايا بشكل أكبر بعد أن تسلمت السلطة الوط

ظهر حجم التدمير والخراب الذي تسببت فـي    إذلإقتصادية والسياسية للمجتمع الفلسطيني ا
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جملة من الأسباب يقف على رأسها الإحتلال الصهيوني وممارساته وسياسـته التدميريـة    إحداثه

عبر أكثر من خمسين سنة كما ظهر حجم المسؤولية الملقـاة علـى عـاتق السـلطة الوطنيـة      

لبه الأمر من وضع سياسات واستراتيجيات إصلاحية شاملة لكـل مجـالات   الفلسطينية وما يتط

 الحاجـة، وفقـاً لمقتضـيات    داريةمن خلال سن القوانين الناظمة للهيكلية السياسية والإ الحياة،

الشـامل  وتحمل عـبء تـوفير الأمـن     النهوض،وانسجاماً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات 

  .للمواطن

التي تواجه أصـلاً عـدداً مـن     العهد،ق بالمصارف الإسلامية الحديثة ولأن البحث يتعل       

بل في كافة مواقعهـا المنتشـرة عربيـاً     فلسطين،ليس فقط في  المختلفة،التحديات والمعوقات 

والتحـديات التـي    الصـعوبات تتضح من خلال ذكر  الصعوبات،فقد واجهت جملة من  ودولياً،

   :التاليةتواجه المصارف الإسلامية 

التي تتسم بالانفتاح حتمت على البنوك الإسلامية مواجهة الدولية أن طبيعة السوق التجارية  -1

تحديات مضاعفة، تتمثل في المنافسة الشرسة من جانب البنوك الأجنبية الكبيرة والبنوك المحلية 

ودخول  المتعلقة بالخدمات المصرفية" الجاتس"ذات رؤوس الأموال الكبيرة، ومع تطبيق اتفاقية 

بنوك أجنبية جديدة، سوف تواجه البنوك الإسلامية منافسة من نوع جديد هي دخـول البنـوك   

كما حصل في مصـرف القـاهرة   الأجنبية والتقليدية المحلية مجال سوق الاستثمار الإسلامي، 

  . افتتاح فرع للمعاملات المصرفية الإسلاميةعمان في فلسطين حيث تم 

ي فقدان الوعي لدى المصارف الإسلامية بأهمية الاندماج؛ لتكوين والتحدي الآخر يتمثل ف -2

الحجم الأمثل للمصرف الإسلامي كخيار إستراتيجي، وبهدف تشكيل قوة مالية كبيرة تسـتطيع  

مواجهة المنافسة المحتملة القائمة على الوفرات الاقتصادية، وتحسـين الخـدمات، وتخفـيض    

ك فيصل الإسلامي البحريني مـع الشـركة الإسـلامية    تكلفتها، وربما تكون تجربة اندماج بن

حافزًا للبنوك الإسلامية في الإمـارات  " مصرف البحرين الشامل"للاستثمار الخليجي تحت اسم 

غيـر  ة علـى المنافسـة فـي الـداخل،     وللاندماج لمواجهة المنافسة القادمة من الخارج، علا

 اوها الفقهية والمصرفية، وعدم توحيـد  اللازمة لإدارة البنوك الإسلامية بشريحتي ةالمتخصص

تقريب الأسس المحاسبية، وتطبيق المعايير المحاسبية المتاحة حاليًا من قبل هيئـة المراجعـة   
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  . للمؤسسات المصرفية والمالية في البحرين

أن البنوك الإسلامية تعاني من ضعف التنسـيق فيمـا بينهـا،     يتمثل فيوهناك تحدٍّ آخر  -3

الاستثمارية، وغياب مصـرف   اومجتمعة في عدد من المشروعات المالية وضعف مشاركتها 

يرعاهـا ويرعـى وحـداتها الاسـتثمارية الناشـئة،      " بنك البنوك الإسلامية"مركزي إسلامي 

والتحديات التي تواجهها لا بد من  الإسلامية،لتوصيف الدقيق للحالة التي تعيشها المصارف ول

  :يليذلك كما تقسيم 

  :النواحي التشريعيةمن  -:لاًاو

يواجه المصرف الإسلامي جملة من التحديات الشرعية التي تشكل له عقبات ليست بسيطة فـي  

قدرته على استقطاب أموال المعتمدين والممولين والمستثمرين ولا أظنها تحديات مـن السـهل   

يـث  من ح الإسلامي وذلكتلاشيها بفعل مصدر هذه التحديات ومدى ارتباط بعضها بالمصرف 

ى لدى هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية مع تعـددها، وبـين تلـك    اوتناقض الفت

 ـ  ى نظريـة  اوالهيئات الشرعية وعلماء المسلمين من خارج هيئات الرقابة الشرعية، ما بـين فت

ى تلامس الحاجة المصرفية والحياة الاقتصادية، وما بين متمسك بالأصل الشرعي، وبـين  اووفت

برير الواقع، ومن الملاحظ أن بعض المصارف الإسلامية ـ وللأسف ـ تعيش علـى    ل تاومح

درجة التسـاهل   إلىتطويع المسائل الفقهية بما يتناسب مع أعمالها، مما يصل في بعض الأحيان 

  .والتفريط؛ بدافع الحرص على المسيرة المصرفية الإسلامية

  : من النواحي القانونية -:ثانياً

عتراف المصارف المركزية بالمصارف الإسلامية في أغلب الدول التي تعمـل  عدم اوتتمثل في 

في نطاقها، ذلك أن معظم قوانين التجارة والمصارف والشركات قد وُضِعَت في البلدان العربيـة  

 والإسلامية وفق النمط المصرفي التقليدي وتحتوى أحكاما لا تناسب أنشطة العمـل الإسـلامي  

  .وجودهاشجع وأقر وحدد للمصارف الإسلامية قانوناً خاصاً ولكن مشرعنا الفلسطيني 

  : من النواحي الاقتصادية -:ثالثاً

مـن ممارسـة    الإسلامية في كثير من الـدول   منع المؤسسات المالية والمصـرفية وتتمثل 
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أعمال التجارة، وتملك المعدات والعقارات واستئجارها وتأجيرها مع أن تلك الأعمال من صميم 

وندرة الاستثمارات طويلة الأجل والصغر النسبي للبنوك الإسلامية، كمـا أن فـرض   أنشطتها، 

 إلـى ولكن هنا يجب أن نشير  الضرائب المرتفعة على أرباحها وعوائدها يؤثر سلبا على نشاطها

أن المصرف الإسلامي في فلسطين قد تخطى هذه المسألة بفعل تشـجيع المشـرع الفلسـطيني    

  .ة هذه الأعمال بكل حريةوتمكين المصرف من ممارس

  :من النواحي التشغيلية -:رابعاً

إلزام المصارف الإسلامية بضرورة الاحتفاظ بنسبة من ودائعهـا لـدى المصـارف    وتتمثل في 

المركزية التي تقوم بدورها بإقراضها بفائدة وهو ما لا يتفق مع منهجها، وعلى سبيل المثال في 

من أموال المصـارف الخاصـة لتكـون لـدى      %10سورية يطلب المصرف المركزي نسبة 

  .المصرف المركزي

  : داريةمن النواحي الإ -:خامساً

التنظيمات الخاصة التي تحدد إجراءات التأسـيس، وقواعـد المراقبـة     إلىافتقارها وتتمثل في 

والتفتيش، وسقوف الائتمان، ومشاكل نسب الاحتياطيات والسيولة، والتنسيق فيما بـين الإدارات  

  .بين المصارف الإسلامية الأخرى وفيما

 أيضـاً، واجهـت الباحـث    الإسلامية،إن ما تم ذكره من تحديات وصعوبات تواجه المصارف 

 ـ والدراسات،والبحوث  المراجع،قلة  إلىفبالإضافة  مية لاالتي عالجت موضوع المصارف الإس

 فلسـطين، مية فـي  فقد وجد الباحث أن التجربة القصيرة للمصارف الإسلا بالضريبة،وعلاقتها 

لم تظهر هذه المصارف كمفردة اقتصادية مـؤثرة   البلاد،وللظروف العامة القاسية التي تعيشها 

ولكنهـا ليسـت    النجاحـات، رغم تحقيقها بعـض   الاقتصادية،في العجلة  وواضح،بشكل جلي 

 نشـاطات، وبسبب الحالة الأمنية غير المستقرة والتي أثرت على مختلـف   المأمول،بالمستوى 

ت علـى أداء وسـير الجهـاز    ركما أث الإقتصادي،ومؤسسات الفعل  أركان،وحركة وإنجازات 

مما جعل الوضع الضريبي لمختلف المؤسسـات  ،الذي تبنى عليه الكثير من الإنجازات،القضائي

، التي تأثرت بهذه والمصرف الإسلامي واحد من هذه المؤسسات،المكلفة غير دقيق وغير مكتمل
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  .ضاعوالا
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  لوالفصل الا 

  المصارف الإسلامية ونشاطاتها

  :وأنواعهامفهوم المصارف وتطورها التاريخي  :لوالاالمبحث 

 :المصارفمفهوم-:لوالاالمطلب             

  :التاريخيتطور المصارف-:الثانيالمطلب             

  :عامالمصارف بشكلأنواع-:الثالثالمطلب             

  :فلسطينالجهاز المصرفي وتطوره في  -:الثانيلمبحث ا

  تها وتعريفها ونشاطاتها وأهدافها نشأ:المصارف الإسلامية :بحث الثالثمال

 :الإسلاميةنشأة المصارف-:لوالاالمطلب             

  ة الإسلامي ونشاطات وأهداف المصارفتعريف-:الثانيالمطلب             

 :الإسلاميتعريف المصرف-:لوالاالفرع                         

   :الإسلامينشاطات المصرف -:الثانيالفرع                        

 :الإسلاميةأهداف المصارف-:الثالثالفرع                        

  :قليديةالت والمصارف  المصارف الإسلاميةبينالإتفاقجه الإختلاف واو-:الرابعالمبحث 

  جه إختلاف المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية او:لوالمطلب الا              

  بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية الإتفاقجهاو:المطلب الثاني             

  واقع ومستقبل المصارف الإسلامية والتحديات التي تواجهها :المبحث الخامس

   :بالضريبةالوضع المالي للمصرف الإسلامي وعلاقته  :السادسالمبحث 

 

  لوالأالفصل 
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  المصارف الإسلامية ونشاطاتها

 اقتصـادية ونظمنا الإقتصادية محكومة بنظريات ونظـم   ،ليس من المعقول أن تبقي بلادنا      

مرهوناً بما وبالتالي يبقى واقعنا الإقتصادي  ،دخيلة ومخالفة لقيمنا ومورثاتنا الحضارية والعقدية

 اإذيمليه علينا هذا الغزو الإقتصادي الخطير الذي يفوق بأثره التخريبي الغزو العسكري خاصةً 

علمنا أن كل مشاكل العالم تتمحور حول البعد الإقتصادي وما كل هذه الحروب والنزاعات بـين  

 وإننا الصغرى، تأكيد على أن الهدف يكمن في السيطرة الإقتصادية على الدول إلاالدول الكبرى 

حقيقة وخطورة هذا الغزو  إلىبه نمالم نت ،لا نرى أفقاً قريباً للتغيير في واقعنا العربي والإسلامي

وإن المتابع للحرب التي تواجهها المصارف الإسلامية داخليـاً وخارجيـاً وإقليمـاً     الإقتصادي،

الفكرة الإسـلامية ببعـدها   يدرك أن الغرب لا يمكن أن يسلم بسهولة ويسمح في سيطرة  ودولياً،

فكـرة إنشـاء    إلـى تطـرق  أ الفصلفي هذا  يالإقتصادي على النظام الإقتصادي العالمي وإنن

المصارف الإسلامية ومراحل تطورها وما هي طبيعة وحجـم الصـعوبات والتحـديات التـي     

التي تقوم بها بشكل موجز بعد أن نبين عـدة مسـائل مهمـة فـي مجـال       والنشاطاتتواجهها 

    .عاممصارف بشكل ال
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  :وأنواعهامفهوم المصارف وتطورها التاريخي  :لوالاالمبحث 

الصرف يعنـي بيـع النقـود    و صرف،كلمة مصرف وجمعها مصارف أخذت من كلمة       

فَهُ صَـرَ  :يُقَـالُ  ,الْوَجْـهِ رَدُّ الشَّيْءِ عَنْ  :مِنْهَا ,بِمَعَانٍيَأْتِي  :اللُّغَةِفِي و )1(بثمنثمن  او ،ببعضها

 ,الْمَـالَ صَرَفْت  :كَقَوْلِك ,الْإِنْفَاقُ :وَمِنْهَا .فَانْصَرَفَرَدَّهُ وَصَرَفْت الرَّجُلَ عَنِّي  اإذيَصْرِفُهُ صَرْفًا 

هَـذَا  وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِـنْ   .بِعْته :أَيْ ,بِالدَّرَاهِمِصَرَفْت الذَّهَبَ  :تَقُولُكَمَا  ,الْبَيْعُوَمِنْهَا  .أَنْفَقْته :أَيْ

  .لِلْمُبَالَغَةِوَصَرَّافٌ  ,وَصَيْرَفٌ ,صيْرَفِيٌّ

 ,جِـنْسٍ بِغَيْرِ  او ,بِجِنْسٍجِنْسًا  ,بِالثَّمَنِبِأَنَّهُ بَيْعُ الثَّمَنِ  ,الْفُقَهَاءِعَرَّفَهُ جُمْهُورُ فقد فِي الِاصْطِلَاحِ أماَ 

 .)2(بَيْعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ الفضة، ويشمَلُبوالفضة  )هاء بهاء(فَيَشْمَلُ بَيْعَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ 

   :المصارفمفهوم  -:لوالأ مطلبال

الشـركة التـي   هـو  المصرف بأنه  2000لسنة  28لقد عرف قانون البنوك الأردني رقم      

أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي  يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق

 ،المصارف بشكل عام على أنها منشآت مالية هذا تعرف ى، وعلالمملكة عمل فيالمرخص له بال

 ارهامباستثوإعادة تشغيل هذه الودائع  ،بتجميع الودائع بأنواعها المختلفة ،تحقيق الربح إلىتهدف 

نشاط المصارف  يكونفي مجالات عديدة وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة ومن هذا التعريف 

   :هيفي ثلاثة مجالات  اًصرنحمبشكل عام 

  .تجميع الودائع من الأفراد والشركات -1

  والاسـتثمار من خلال منح التسهيلات ومنح القروض وشراء الأسهم والسندات  والاستثمار -2 

  .العقاراتفي 

  .تقديم الخدمات المصرفية المختلفة -3

                                                     
، دار النفائس للنشر والتوزيـع،  الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية: عبد الكريم أحمد ،محمود ،إرشيد )1(

دار السـلام   فقه المعاملات المالية فـي الإسـلام،  : حسن محمد ،أيوب ،الشيخ. 190-13 ص ،2001 ،1ط الأردن، 

  .7 صم،  2003ه 1423 ،1ط للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .باب السلم ،5 ج، الصرف وتفسيره، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعكتاب  :الكاسائي، أبو بكر مسعود بن أحمد 2)(
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ما عدا تلك المتعلقـة   ،شاطاتمع المصارف التقليدية في هذه الن ،ويكاد يتفق المصرف الإسلامي

لسنة  28قانون البنوك الأردني رقم  هوهذا ما وضح ،بمنح الفوائد على الودائع وحسابات التوفير

القائمة على غير أسـاس   الأعمال :بأنها ،في معرض بيانه للأعمال المصرفية الإسلامية 2000

   مجال التمويل والاستثمار بمافي مجال قبول الودائع والخدمات المصرفية الأخرى وفي  الفائدة

  .)3(يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها

   :تطور المصارف التاريخي -:المطلب الثاني

القـرن   إلـى ويرجع  )4(ن تاريخ نشأة المصارف بشكل عام يرتبط بتاريخ نشأة الفائدةإ        

م ثـم مصـرف    1157م مصرف في مدينة البندقية عا لاوالثالث عشر الميلادي حيث تأسس 

روبا حيـث تـلاه   اوم ويعتبر هذا المصرف النموذج لباقي المصارف في  1401برشلونة عام 

ثم بنك فرنسـا عـام    1694م ثم مصرف انجلترا عام  1619مصرف هامبورج الألماني عام 

  .)5(العالمانتشرت هذه المصارف في شتى بلدان  ثمم  1800

  :كل عامأنواع المصارف بش  -:المطلب الثالث

 ،وعليها يتحدد قوة وضعف الدولة ،شريان الحياة الإقتصادية للدول أصبحتالمصارف  إن      

بالفعـل تعتبـر    إذ ،كلمة صناعة على هذا القطاع الحسـاس والمحـوري   أطلقت اإذولا غرابة 

 ـ رى الصناعة المصرفية مرفقاً حيوياً ورئيساً في أية دولة تسعى لتكون متقدمة ومتطورة ولهذا ن

لأنها بحق تبنى عليها قوتها السياسـية   ،التفوق في هذه الصناعة اوأن الدول تتسابق في امتلاك 

وكلما كانت هذه الصناعة متطورة في بلد ما كلمـا شـهدنا للمصـارف     ،والاجتماعيةوالعلمية 

يمكن لنا أن و الحاجة،كثيرة فرضتها اعتبارات مختلفة تصب جميعها في نطاق  وأنواعاتفرعات 

  -:وهيباعتماد عدة معايير ) بنوكال(نصنف المصارف 

                                                     
 . 42-39 ص صنعاء، ،، دار الفكر المعاصرالمحاسبة في البنوك التقليدية والإسلامية: ليع ،محمد ،الربيدي .د )3(
، مؤسسة الرسـالة الطبعـة   لة جديدة في الربا والفائدة والبنكاومح اومصرف التنمية الإسلامي : رفيق ،المصري .د )4(

  .418ص ، 1987الثالثة 
  .27 ص، المحاسبة، م س: محمد ،الربيدي .د 5)(
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  :هي أنواعسبعة  إلىمن حيث طبيعة النشاط وتقسم هنا المصارف  -:لااو

  .بأكملهوهي التي تشرف على الجهاز المصرفي  :المركزيةالمصارف  -1

وهي التي تمول المشروعات الكبيـرة وتمـنح القـروض     :المتخصصةالمصارف التنموية  -2

 ـ   بإسـم الأجل لقطاعات معينة بحيث يسمى المصرف الطويلة   فهنـاك،  هالقطـاع الـذي يخدم

  .الزراعيةالمصارف و المصارف الصناعية 

وهي التي تمتاز بأن قروضها تمنح لتمويـل قطـاع التجـارة ولمـدة     : جاريةالمصارف الت -3

ف وهـي مـن أكثـر المصـار     الأخرى،تقديم كافة الخدمات المصرفية  إلىبالإضافة  قصيرة،

   .انتشاراً

موية تحت سـقف  نوهي التي تقدم كافة الخدمات المصرفية التجارية والت :الشاملةالمصارف  -4

  واحد وتمنح القروض لكافة القطاعات ولمختلف الفترات وينتشر هذا النوع من البنوك في ألمانيا 

  نية اوالمصارف التع -5

  المصارف العقارية  -6

  .)6(ي تقدم كافة الخدمات المصرفية خالية من الفوائد الربويةوهي الت :الإسلاميةالمصارف  -7

الملاحظ حسب هذا المعيار أن اسم ونوع المصرف يحدد طبيعة نشاطه والقطاع الذي يهتم بـه  و

  .نشاطهالأساس الذي يرتكز عليه في  او

  :خمسة أنواع هي إلىمن حيث الشكل وهنا نجد أن المصارف تقسم  -:ثانياً

  .متضامنين أشخاصمجموعة  اوعائلة  اواصة المملوكة لشخص المصارف الخ -1

                                                     
، إدارة المصارف الإسلامية، أصولها العلمية والعملية :هشام، رئيس دائرة ادارة الأعمال في جامعة بير زيت، جبر .د 6)(

  .55 -51 ص ،2001لى والطبعة الا
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المصارف المساهمة وهي التي تكون على شكل شركات مالية مساهمة وتتمتع بقـوة ماليـة    -2

  .للإكتتاب أسهمهاوتطرح ومصرفية اكبر من المصارف الخاصة 

المتخصصة مثـل   اوالمملوكة للدولة كالمصارف المركزية ) القطاع العام(المصارف العامة  -3

  .الإسكان اوالصناعي  اوالمصرف الزراعي 

  .والخاصالمصارف المختلطة وهي التي يشارك في ملكيتها القطاع العام  -4

  .)7(النقابات اونية المملوكة للجمعيات اوالمصارف التع -5

  :هيأربعة أنواع  إلىحيث الجنسية حيث تنقسم المصارف  من -:ثالثاً

اعتبـاريين   او/المصارف التي تكون ملكيتها لأشخاص طبيعيين و يهو :الوطنيةالمصارف  -1

  يحملون جنسية الدولة التي تمارس هذه المصارف نشاطاتها فيها 

رعايا دولـة   إلىوهي التي تمارس نشاطاتها في الدولة وتعود ملكيتها  :الأجنبيةالمصارف  -2

    .أجنبية

  في ملكيتها عدد من دول منطقة معينة وهي المصارف التي يشترك  :المصارف الإقليمية -3

وهي المصارف المنبثقة عن هيئات ومنظمات دوليـة مثـل المصـرف     :الدوليةالمصارف  -4

   .الدولي وصندوق النقد الدولي ويعمل على خدمة الدول في مشاريعها التنموية الكبيرة

  :يه أنواع أربعة إلىتقسم المصارف  :الفروعحيث عدد  من -:رابعاً

   .صارف المنفردة وهي التي لا يوجد لها فروع لا محلياً ولا إقليماًالم -1

المصارف المتفرعة محلياً بحيث يكون لها مركز رئيس وعدة فروع منتشرة داخل عدد من  -2

   .دول منطقة معينة

                                                     
  .31-28 ص، المحاسبة، م س: محمد ،الربيدي د، )7(
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المصارف المتفرعة عالمياً وهي التي تمارس نشاطها من خلال المصارف المتفرعة عالمياً  -3

تكاليف الثابتة وتقلل مـن  من الربحية لإتساع قاعدة النشاط المصرفي وتخفض من ال لكونها تزيد

  .)8(المخاطر

  :الجهاز المصرفي وتطوره في فلسطين -:المبحث الثاني

لال لا يمكن لنـا  توالمتمثلة بفترة الإح ةفي الفترة التي سبقت قدوم السلطة الوطنية الفلسطيني     

في فلسطين كما لو كان بالفعل هناك جهاز مصـرفي واضـح   أن نتحدث عن الجهاز المصرفي 

لم يسمح بأن يكون في فلسطين أي اسـتقلالية   فالاحتلال والخصائص،المعالم ومحدد المفردات 

طة الوطنية الفلسطينية لم يترك لها كامل الحرية ولم يطلق يدها لحتى أنه وبعد قدوم الس اقتصادية

السـلام   باتفاقيـات مى ستماماً بل وضع ومن خلال ما يفي بناء جهاز مصرفي فلسطيني مستقل 

قيوداً وشروطاً قاسية ومعقدة على العمل المصرفي وهذه القيود تأخذ أشكالاً مختلفة ومن أهمهـا  

أنه يتحكم بحجم وطبيعة النشاطات المصرفية الخارجية ويربط معظم عمليات العمل المصـرفي  

هامش التطور في جهازنا المصرفي  ظاهرة فيلال زه المصرفي الأمر الذي يجعل يد الإحتابجه

أن الجهاز المصرفي يلعب دوراً مهماً فـي الإقتصـاد    إدراكهوكل ذلك منطلق من  الفلسطيني،

  .)9(البلدوهو المحرك الرئيس للتنمية الإقتصادية في  الوطني،

 والـذي ص الخاطة الوطنية ظهرت معالم الجهاز المصرفي الفلسطيني لمع قدوم السلكن و     

ويعتبر هذا الجهاز وليد تطـور  . من سلطة النقد الفلسطينية وعدد من المصارف التجاريةيتكون 

تاريخي اتسم في البداية بالضعف والتشوه في هيكله ونشاطه نتيجة الظروف السياسية التي مرت 

وره وجود جهاز مصرفي قوي قادر على أداء د إلىبها فلسطين، الأمر الذي نشأت معه الحاجة 

في تنشيط متطلبات العمل المالي والمصرفي والاقتصادي في فلسطين، فجاء تأسيس سلطة النقد 

أمراً فرضته الظروف لإعادة  1994ل والفلسطينية ومباشرتها لاختصاصاتها في شهر كانون الا

 .بناء النظام المصرفي وفق أحدث الأسس والمعايير العالمية وبما يضمن قوة وسلامة هذا الجهاز

                                                     
  .31-28 ص ،المحاسبة، م س: محمد ،الربيدي د،8) (
  .62 ص، مصارف، م سإدارة ال: هشام ،جبر د، )9(
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ويعتبر هذا الجهاز وليد تطور تاريخي اتسم في البداية بالضعف والتشوه في هيكله ونشاطه      

وجود جهاز  إلىنتيجة الظروف السياسية التي مرت بها فلسطين، الأمر الذي نشأت معه الحاجة 

مصرفي قوي قادر على أداء دوره في تنشيط متطلبات العمل المالي والمصرفي والاقتصادي في 

ل وسطين، فجاء تأسيس سلطة النقد الفلسطينية ومباشرتها لاختصاصاتها في شـهر كـانون الا  فل

أمراً فرضته الظروف لإعادة بناء النظام المصرفي وفق أحدث الأسس والمعايير العالمية  1994

 .وبما يضمن قوة وسلامة هذا الجهاز

تحقيق منجزات ملموسة علـى   تمكنت سلطة النقد الفلسطينية ا،خلال مدة وجيزة من عمله      

صعيد العمل المالي والمصرفي حازت على اهتمام العديد مـن الهيئـات المحليـة والإقليميـة     

، والـدور  1948وفيما يلي استعراض لتطور الجهاز المصرفي الفلسطيني منذ العـام  . والدولية

مـن   اولمصـارف  الإيجابي لسلطة النقد الفلسطينية في تطوير هذا الجهاز سواء من حيث عدد ا

، ولبيان مراحل تطـور  2002وحتى نهاية عام  1994العام  حيث هيكلية الجهاز المصرفي منذ

  : فترات زمنية كما يلي إلىالجهاز المصرفي في فلسطين فقد قسمت هذه المراحل 

  :1948الفترة ما قبل عام 

لبنـك  عمل في تلك الفترة العديد من المصارف ومؤسسات التمويل كان مـن أبرزهـا ا  

في مدينة القدس وانتشرت فروعـه فـي العديـد مـن المـدن       1930العربي الذي تأسس عام 

  .الفلسطينية

  :1967وحتى عام  1948الفترة من عام 

تميزت هذه الفترة بتبعية الضفة الغربية للقوانين والأنظمة الأردنية، وقد بلغ عـدد المصـارف   

العربـي،  : فرعـاً هـي  ) 32(ية مصارف لهـا  العاملة في الضفة الغربية خلال تلك الفترة ثمان

، الأردن، الأهلـي الأردنـي، إنتـرا    )جرينـدليز (عمان، العثمـاني  -العقاري العربي، القاهرة

  .سطو، البريطاني للشرق الا)المشرق(

أما قطاع غزة فقد خضع في تلك الفترة للإدارة المصرية، حيث كان العمل يـتم وفقـاً   

وقد بلغ عدد المصارف العاملة في قطاع غزة خلال تلك . المصريةللقوانين والأنظمة والتعليمات 
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فلسطين، العربي، الإسكندرية، الأمة، شركة التسـليف  : فروع منها) 7(الفترة ستة مصارف لها 

  .الزراعي

  :1993وحتى عام  1967الفترة من عام 

 شهدت هذه الفترة إغلاق المصارف العاملة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، نتيجـة   

لتها العمـل  اوللاحتلال الإسرائيلي وقيام المصارف الإسرائيلية بفتح فروع لها في فلسطين ومز

المصرفي في المناطق الفلسطينية، حيث بلغ عدد المصارف الإسرائيلية العاملـة فـي الضـفة    

وانحصر عمل هذه المصارف فـي تسـهيل   ، فرعاً) 39(الغربية وقطاع غزة ستة مصارف لها 

ل التجاري ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية وإسـرائيل مـن ناحيـة    عمليات التباد

واستمر تواجد المصارف الإسرائيلية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة حتـى بدايـة       ،أخرى

إغلاقها باستثناء فرع  إلىالانتفاضة المباركة، حيث واجهت تلك المصارف رفضاً جماهيرياً أدى 

ل اوبالعمل لغايـة شـهر كـانون    مدينة بيت لحم الذي استمر  مصرف ميركانتيل ديسكونت في

لة نشاطه في مدينة غزة، إلا أنـه  اوتم السماح لبنك فلسطين بإعادة مز 1981عام ، وفي 2000

وبعد أن سمح له بالتفرع ارتفع عـدد فروعـه    1989وفي عام  ،منع من التفرع في خان يونس

  .خمسة فروع إلى 1993لتصل مع نهاية عام 

لة نشاطه في مدينة نابلس، ليمتد نشاطه اوعمان بمز-سمح لبنك القاهرة 1986عام  وفي

العديد من المدن والتجمعات الفلسطينية، حيث بلغ عدد فروعه حتـى نهايـة عـام     إلىفيما بعد 

ويلاحظ أن طبيعة عمل هذه المصارف في تلك الفترة كانت مقيدة وغيـر   ،ثمانية فروع 1993

اقتصر عملها فقط علـى مهمـة    إذهمة الوسيط بين المدخرين والمستثمرين، قادرة على القيام بم

  .تسهيل العمليات التجارية وحفظ الودائع

جانب هذه المصارف عمل في تلك الفترة العديد من مؤسسات الإقراض المتخصصـة   إلىو     

-لسـطينية مؤسسة التنمية المتخصصة، مجموعة التنمية الاقتصادية، وكـذلك اللجنـة الف  : أمثال

  . الأردنية المشتركة التي قدمت الكثير من الدعم للمشاريع الإسكانية في فلسطين

  :31/12/1994وحتى  1/1/1994الفترة من 
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 29/4/1994ية الاقتصادية فـي بـاريس بتـاريخ    الإتفاقشهدت الفترة التي أعقبت التوقيع على 

علـى حـق    الإتفاقالرابعة من هذا  فقد نصت المادة ،العديد من التحولات السياسية والاقتصادية

السلطة الوطنية الفلسطينية في إنشاء سلطة نقد فلسطينية يكون لها مهـام وصـلاحيات تطبيـق    

  . 1/12/1994وتنظيم السياسات النقدية في فلسطين، وتم الإعلان عن تأسيسها الفعلي بتاريخ 

افتتاح  إلىرها السابقة، إضافة وفي تلك الفترة تم السماح للعديد من المصارف بإعادة تشغيل مقا

ثمانية  إلى 1994مصارف جديدة، حيث ارتفع عدد المصارف العاملة في فلسطين في نهاية عام 

مصارف ) 6(فروع، و) 9(فرعاً، موزعة ما بين مصرفين وطنيين لهما ) 34(مصارف لها ) 8(

  .فرعاً) 25(أجنبية لها 

  :31/12/1995وحتى  1/1/1995الفترة من 

تميزت هذه الفترة بتزايد الطلب على افتتاح مصارف جديدة وفروع إضافية لمصـارف  د لق    

فرعاً، ليرتفـع بـذلك عـدد    ) 23(مصارف جديدة و) 8(عاملة، حيث تمت الموافقة على افتتاح 

 اومصارف وطنيـة  ) 6(فرعاً، منها ) 57(مصرفاً لها ) 16( إلىالمصارف العاملة في فلسطين 

مـن  %) 24.56(مـا نسـبته    اوفرعاً ) 14(إجمالي المصارف، ولها  من%) 37.5(ما نسبته 

مـا نسـبته    اومصـارف  ) 10( إلـى في حين ارتفع عدد المصارف الأجنبية . إجمالي الفروع

من إجمالي الفروع %) 75.44(ما نسبته  اوفرعاً ) 43(من إجمالي المصارف، ولها %) 62.5(

  .العاملة في فلسطين

  :31/12/1996 وحتى 1/1/1996الفترة من 

مصارف جديـدة  ) 4(بلغ عدد المصارف والفروع التي تم الترخيص لها خلال تلك الفترة أربعة 

) 71(مصرفاً لهـا  ) 20(فرعاً، ليصبح بذلك العدد الكلي للمصارف العاملة في فلسطين ) 14(و

) 20(من إجمالي المصـارف، ولهـا   %) 40.0(ما نسبته  اومصارف وطنية ) 8: (فرعاً، منها

وفي المقابل ارتفع عدد المصارف الأجنبيـة  . من إجمالي الفروع%) 28.17(ما نسبته  اوفرعاً 

ما نسـبته   اوفرعاً ) 51(من إجمالي المصارف، ولها %) 60.0(ما نسبته  اومصرفاً ) 12( إلى

  .من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين%) 71.83(
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  :31/12/1997وحتى  1/1/1997الفترة من 

فرعـاً، ليرتفـع بـذلك عـدد     ) 18(تم الترخيص لمصرف جديد واحـد و هذه الفترة  خلال    

مصـارف وطنيـة   ) 9: (فرعاً، منها) 89(مصرفاً لها ) 21( إلىالمصارف العاملة في فلسطين 

%) 32.58(ما نسـبته   اوفرعاً ) 29(من إجمالي المصارف، ولها %) 42.86(مشكلة ما نسبته 

ل لم يطرأ أي تغير يذكر على عدد المصارف الأجنبيـة مقارنـة   وفي المقاب. من إجمالي الفروع

من %) 57.14(مصرفاً ولتشكل ما نسبته ) 12(بالفترة السابقة، حيث حافظت على عددها البالغ 

من إجمالي الفروع العاملـة فـي   %) 67.41(ما نسبته  اوفرعاً ) 60(إجمالي المصارف، ولها 

  .فلسطين

  :31/12/1998وحتى  1/1/1998الفترة من 

فرعاً، ليرتفـع بـذلك عـدد    ) 16(تم الترخيص لمصرف جديد واحد وخلال هذه الفترة         

فرعاً، موزعة ما بين المصـارف  ) 105(مصرفاً لها ) 22( إلىالمصارف العاملة في فلسطين 

مصارف ولتشـكل مـا   ) 9(الوطنية التي حافظت على نفس عددها مقارنة بالفترة السابقة البالغ 

من إجمالي %) 38.10(ما نسبته  اوفرعاً ) 40(من إجمالي المصارف، ولها %) 40.91( نسبته

%) 59.09(مصرفاً مشكلة ما نسبته ) 13( إلىفي حين ارتفع عدد المصارف الأجنبية . الفروع

من إجمالي الفروع العاملة في %) 61.90(ما نسبته  اوفرعاً ) 65(من إجمالي المصارف، ولها 

  . فلسطين

  :31/12/1999وحتى  1/1/1999ة من الفتر

 ـ         فرعـاً  ) 12(تميزت هذه الفترة بالتوسع في عدد الفروع العاملة، حيث تم الترخيص لـ

فرعاً، مـع المحافظـة علـى عـدد     ) 117( إلىجديداً، ليرتفع عدد الفروع العاملة في فلسطين 

وبذلك ارتفـع عـدد   . مصرفاً) 22(المصارف عند نفس مستواه مقارنة مع الفترة السابقة البالغ 

في . من إجمالي الفروع%) 42.74(فرعاً، مشكلاً ما نسبته ) 50( إلىفروع المصارف الوطنية 

مـن  %) 57.26(فرعاً، مشكلاً ما نسـبته  ) 67( إلىحين ارتفع عدد فروع المصارف الأجنبية 

  . إجمالي الفروع العاملة في فلسطين

ــن   :31/12/2000 ــرة مـ ــى  1/1/2000الفتـ وحتـ
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) 120(مصـرفاً لهـا   ) 21(بلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين في نهاية هذه الفترة        

فرعاً، موزعة ما بين المصارف الوطنية التي حافظت على مستواها كما في الفترة السابقة عنـد  

مـا   اوفرعـاً  ) 52(من إجمالي المصارف، ولهـا  %) 42.86(مصارف ومشكلة ما نسبته ) 9(

) 12( إلـى وفي المقابل تراجع عدد المصارف الأجنبية . من إجمالي الفروع%) 40.90(نسبته 

مـا نسـبته    اوفرعـاً  ) 68(من إجمالي المصارف، ولها %) 57.14(مصرفاً لتشكل ما نسبته 

  . من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين%) 59.09(

قيام  إلىل هذه الفترة ويعزى سبب انخفاض عدد المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين خلا    

سلطة النقد الفلسطينية بإغلاق مصرف ميركانتيل ديسكونت في مدينة بيت لحم لعـدم التزامـه   

  .والتعليمات الصادرة عنها وتعمده لمخالفتها ميماتبالتع

  :31/12/2001وحتى  1/1/2001الفترة من 

فرعـاً،  ) 126(صرفاً لهـا  م) 22( إلىارتفع عدد المصارف العاملة في نهاية هذه الفترة       

وتوزعت هذه المصارف . حيث تم الترخيص للمؤسسة المصرفية الفلسطينية كمؤسسة متخصصة

) 58(من إجمالي المصارف، ولهـا  %) 45.45(مصارف وطنية مشكلة ما نسبته ) 10(ما بين 

ه مصرفاً أجنبياً مشـكلة مـا نسـبت   ) 12(من إجمالي الفروع، و%) 46.03(ما نسبته  اوفرعاً 

مـا نسـبته    اوفرعـاً  ) 68(من إجمالي المصارف العاملة فـي فلسـطين، ولهـا    %) 54.56(

  .من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين%) 53.97(

  :31/12/2002وحتى  1/1/2002الفترة من 

مصرفاً تعمل من خلال شـبكة مـن   ) 21(بلغ عدد المصارف العاملة في نهاية هذه الفترة       

مصـارف  ) 10: (فرعاً موزعة على كافة المحافظات الفلسطينية، منهـا ) 127(الفروع عددها 

فرعـاً مشـكلة مـا نسـبته     ) 59(من إجمالي المصارف، ولها %) 47.62(ما نسبته  اووطنية 

من إجمالي %) 52.38(مصرفاً أجنبياً مشكلة ما نسبته ) 11(من إجمالي الفروع، و%) 46.46(

من إجمالي الفـروع العاملـة فـي    %) 53.54(نسبته  فرعاً، مشكلة ما) 68(المصارف، ولها 

ويلاحظ في هذه الفترة تراجع عدد المصارف الأجنبية العاملة فـي فلسـطين نتيجـة    . فلسطين

  ). جريندليز(لإغلاق مصرف ستنادرد تشارتر 

المحافظات الشمالية من فلسطين قد حازت على  ومع نهاية هذه الفتـرة يلاحـظ أن           
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مـا نسـبته    اوفرعـاً  ) 37(من إجمالي الفـروع، مقابـل   %) 70.9(ما نسبته  اوفرعاً ) 90(

  .من إجمالي الفروع تعمل في المحافظات الجنوبية%) 29.1(

  :31/12/2003وحتى  1/1/2003الفترة من 

مصرفاً تعمل من خلال شبكة من ) 22(بلغ عدد المصارف العاملة في نهاية هذه الفترة          

: فرعاً ومكتباً موزعة على كافة المحافظات الفلسـطينية، منهـا  ) 133(عددها الفروع والمكاتب 

فرعاً ومكتباً ) 60(من إجمالي المصارف، ولها %) 45.45(ما نسبته  اومصارف وطنية ) 10(

مصرفاً أجنبيـاً مشـكلة مـا    ) 12(من إجمالي الفروع والمكاتب، و%) 45.11(مشكلة ما نسبته 

%) 54.89(فرعاً ومكتباً، مشكلة ما نسبته ) 73(المصارف، ولها من إجمالي %) 54.55(نسبته 

من إجمالي الفروع والمكاتب العاملة في فلسطين، ويلاحظ في هذه الفترة تراجع عدد المصارف 

     ). جريندليز(الأجنبية العاملة في فلسطين نتيجة لإغلاق مصرف ستنادرد تشارتر 

فرعاً ) 95(حافظات الشمالية من فلسطين قد حازت على ومع نهاية هذه الفترة يلاحظ أن الم     

مـا نسـبته    اوفرعاً ومكتبـاً  ) 38(من إجمالي الفروع، مقابل %) 71.43(ما نسبته  اوومكتباً 

) 1(والجـدول رقـم    ،الجنوبيةمن إجمالي الفروع والمكاتب تعمل في المحافظات %) 28.57(

وفروعها العاملة في فلسطين خلال الفترة يوضح تطور عدد المصارف الملحق في نهاية البحث 

  .النقدحسب مصادر سلطة  )2003-1995(من 

  )2003-1995: (تطور المصارف وفروعها العاملة في فلسطين خلال الفترة

 عدد المصارف والمكاتب عدد الفروع

 السنة المحافظة

المجموع خارجية المجموع محلية خارجية  محلية

38 33 5 14 10 4 
ت المحافظـــا

  الشمالية

1995
19 10 9 2  0 2 

المحافظـــات 

 الجنوبية

 المجموع 6  10 16 14 43 57
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49 39 10 17 11 6 
المحافظـــات 

 الشمالية

1996
22 12 10 3  1 2 

المحافظـــات 

 الجنوبية

 المجموع 8 12 20 20 51 71

61 45 16 18 11 7 
المحافظـــات 

 الشمالية

1997
28 15 13 3  1 2 

المحافظـــات 

 بيةالجنو

 المجموع 9 12 21 29 60 89

74 50 24 19 12 7 
المحافظـــات 

 الشمالية

1998
31 15 16 3  1 2 

المحافظـــات 

 الجنوبية

 المجموع 9 13 22 40 65 105

83 52 31 19 12 7 
المحافظـــات 

 الشمالية

1999

34  15 19 3  1 2 
المحافظـــات 

 الجنوبية
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 المجموع 9 13 22 50 67 117

85 52 33 18 11 7 
المحافظـــات 

 الشمالية

2000
35  16 19 3  1 2 

المحافظـــات 

 الجنوبية

 المجموع 9 12 21 52 68 120

90 52 38 19 11 8 
المحافظـــات 

 الشمالية

2001
36  16 20 3  1 2 

المحافظـــات 

 الجنوبية

 المجموع 10 12 22 58 68 126

90 52 38 18 10 8 
المحافظـــات 

 الشمالية

2002
37  16 21 3  1 2 

المحافظـــات 

 الجنوبية

 المجموع 10 11 21 59 68 127

95 56 39 19 11 8 
المحافظـــات 

 الشمالية
2003
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38  17 21 3  1 2 
المحافظـــات 

 الجنوبية

 المجموع 10 12 22 60 73 133

  .)10(سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

طة النقد الفلسطينية لضـمان  من خلال الجدول السابق يلاحظ مدى الأهمية الكبيرة التي توليها سل

كافة التجمعات السكانية في فلسطين عن طريق السـماح بزيـادة    إلىإيصال الخدمة المصرفية 

انتشار الفروع والمكاتب في المناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق ذات النشـاط الاقتصـادي،   

الفـروع   إلىديدة، إضافة تزايد الطلب على افتتاح العديد من المصارف الج إلىالأمر الذي أدى 

  :وفيما يلي تفصيل لتوزيع المصارف العاملة في فلسطين تبعاً لجنسيتها. الجديدة

فلسطين المحدود، التجاري الفلسطيني، الاستثمار الفلسطيني، (عشرة مصارف محلية هي ) 10( 

ن الـدولي،  الإسلامي العربي، القدس للتنمية والاستثمار، العربي الفلسطيني للاستثمار، فلسـطي 

فرعـاً  ) 60(، لهـا  )الإسلامي الفلسطيني، الأقصى الإسلامي، المؤسسة المصرفية الفلسـطينية 

مـن إجمـالي   %) 45.11(من إجمالي عدد المصـارف و %) 45.45(وتشكل ما نسبته . ومكتباً

علماً أنه لم يكن سوى مصرفين لهما تسعة فروع فقط عند  ،الفروع والمكاتب العاملة في فلسطين

  . يل سلطة النقد الفلسطينيةتشك

عمان شاملاً المعاملات الإسـلامية، الأردن،  -العربي، القاهرة(تسعة مصارف أردنية هي ) 9( 

الأردن والخليج، الأهلي الأردني، الإسكان للتجارة والتمويل، الأردني الكويتي، الاتحاد للادخـار  

من إجمالي عدد المصـارف  %) 40.91(وتشكل ما نسبته . فرعاً ومكتباً) 64(، لها )والاستثمار

  . من إجمالي الفروع والمكاتب العاملة في فلسطين%) 48.12(و

                                                     
  ./palestine.org-www.pma ،موقع الإنترنت الخاص بهامنشورات سلطة النقد الفلسطينية، عن  )10(
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العقاري المصري العربي، البنك الرئيسـي للتنميـة والائتمـان    (مصرفان مصريان هما ) 2( 

%) 6.01(من إجمالي عدد المصـارف و %) 9.1(وتشكل ما نسبته . فروع) 8(، لهما )الزراعي

  . وع والمكاتب العاملة في فلسطينمن إجمالي الفر

%) 4.55(ويشكل ما نسبته . ، له فرع واحد)سطوللشرق الا HSBC(مصرف أجنبي هو ) 1( 

  . من إجمالي عدد المصارف والفروع والمكاتب على التوالي%) 0.75(و

التغيرات الجوهرية التي تمكنت سلطة النقد الفلسطينية مـن   إلىوتشير البيانات السابقة 

ها على هيكل الجهاز المصرفي بصورة عامة، وعلى التطور الملحوظ في عدد المصـارف  إحداث

الوطنية وفروعها بصورة خاصة، حيث انتهجت سلطة النقد سياسة تشـجيع نمـو المصـارف    

فرعاً ومكتباً، علماً أنه ) 60(لها  2003مصارف مع نهاية عام ) 10( إلىالوطنية ليرتفع عددها 

فروع عند تشكيل سلطة النقد الفلسـطينية فـي العـام    ) 9(نيين لهما لم يكن سوى مصرفين وط

ومصرف القاهرة عمـان الـذي    ،1960هما مصرف فلسطين المحدود الذي تأسس عام  1994

   .)11(1986تأسس عام 

وقـد بـدأت   سلطة النقد في المصارف الإسلامية وتشجيع وجودهـا   اهتمامويلاحظ كذلك       

وبعد أن سمحت  1995ين أعمالها بعد تأسيس سلطة النقد الفلسطينية عام في فلسط الإسلاميةالبنوك 

. لسلطة النقد بإعطاء تراخيص لإنشاء بنـوك جديـدة   1993اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 

 . ويبين الجدول التالي تطور إنشاء هذه البنوك وعدد فروعها

  عدد الفروع سنة التأسيس  البنك اسم

  6  1995 العربي  سلاميالإالبنك . 1

  3  1995  الإسلاميةفرع المعاملات -عمان/بنك القاهرة. 2

  2  1997 الفلسطيني  الإسلاميالبنك . 3

  1  1998  الإسلاميبنك الأقصى . 4

                                                     
 .59، ص إدارة المصارف، م س: هشام ،جبر .د)11(
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  12    المجموع 

، وإن قانون المصـارف الفلسـطيني أفـرد    )12(ترخيص شركة بيت المال العربي إلىبالإضافة 

  .ثاني عشر للحديث عن المصارف الإسلاميةالفصل ال

                                                     
  .3ص  2000ل اوكانون  29عدد  النشرة الإحصائية - سلطة النقد الفلسطينية: المصدر )12(
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 :وأهدافهاتها وتعريفها ونشاطاتها نشأ: المصارف الإسلامية -:الثالثالمبحث 

 إلـى تمتد بجـذورها   أنهابل  الحديث،إن تجربة المصارف الإسلامية ليست وليدة الفكر 

لمصـارف  ولكن ا إسلامي،حيث كان بيت المال يدار كمصرف  الخطاب،عهد الفارق عمر بن 

الأمر الذي جعـل بـلاد المسـلمين مرتعـاً      الكافية،الإسلامية كتجربة تطبيقية لم تأخذ العناية 

السـاحة   إلىألا أن الصحوة الإسلامية أعادت  المحرمة،القائمة على الفائدة  الغربية،للمصارف 

ولهـذا   ،)13(إسـلامية المصفية التجربة المصرفية الإسلامية من خلال مبادرات بإنشاء مصارف 

  :كما يلي ا نشأة المصارف الإسلامية ،ونشاطاتهال في هذا الفصل مسألتين مهمتين هماوفإننا نتن

  :ةرف الإسلاميانشأة المص -:لوالا طلبالم

من المعلوم أن المصارف ارتبطت نشأةً وتطوراً بتاريخ الفائـدة الربويـة حيـث كـان     

لة باللغة اووالتي تعني ط نلمة بنكك أخذتومن هنا  ،لةاوالمصرف مجرد صرافاً يجلس على ط

ل سند مقابل الدين حيث تـم  او إصدارل بوادر للعمل المصرفي بدأت عندما تم اوالإيطالية وان 

ن مـرتبط منـذ البدايـة بالصـرافة والحسـم      إذحسمه لدى أحد المقرضين فعمل المصـرف  

  . )14(والاعتماد

م عندما أنشئ المصـرف  1898ة عام البلاد العربي غير الإسلاميةدخلت المصارف وقد        

الأهلي المصري في مصر برأس مال قدره خمسمائة ألف جنيه إسترليني، وترأس هذا المصرف 

الذي قام في الاستثمار الصناعي في النسيج والقطن والحديـد والصـلب وهـذه    ) طلعت حرب(

  .الصناعات تعتمد عليها مصر حتى اليوم

تعتمد على قاعدة التجارة في  إذمعاملات المحرمة شرعاً،و هذه المصارف تقوم على الرباو      

خاصةً مـن قبـل    فكان نشاطها محدوداً، والتعامل معها بحذر وقلق ،المال وليس التجارة بالمال

ولقـد  ،شريحة عريضة من الشعب العربي الذي ما زال يتحرى الحلال في كل مفـردات حياته 

الوظيفة الاسـتثمارية ثـم    إلىقدية ثم تطورت ن غير الإسلامي كانت وظيفة المصرف التجاري
                                                     

، مركز صالح عبداالله كامل، سلسلة البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية: أحمد ،جابر اذ،الأست )13(

 .13 ص، 1999 )12(الدراسات والبحوث 
  .418، ص م سمصرف التنمية،  :المصري، رفيق .د 14)(
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والسـبب أن  ،المرتكز علـى الفائـدة الحـرام     )الإقراض(الوظيفة الائتمانية  إلىتطورت أكثر 

مجرد تقليد؛ بل وفـروع للمصـارف   كانت وما زال عدد كبير منها المصارف العربية التجارية 

   .)15(التجارية الربوية في الغرب

زمات التي خلفتها هذه المصارف على جميع الصعد وخاصةً الإقتصـادية  ب تفاقم الأبوبس      

وبسبب مخالفتهـا للأصـول والأحكـام     ،والإسلاميةوعلى مستوى الإقتصاد العام للأمة العربية 

 والفقهـاء، ثار العلماء البديل الإسلامي لهذه المصارف  إيجادالشرعية والرغبة الملحة من أجل 

صف الثاني من القرن العشرين للبحث عن الهوية الإسلامية والعربية وتطور الأمر منذ مطلع الن

لاً، ثم التفكير في البديل وحل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإسـلامية بعـد ذلـك،    او

وبدأت تظهر ردة الفعل ضد الربا وآثاره السلبية، ومخاطره الاجتماعية والاقتصـادية ومنافاتـه   

  .المسلمجده المصرف غير الإسلامي في مجتمعنا اووالذي  ن والعدلللدين والعقيدة والإيما

من  إلىصوتي  أضمولإيماني بالقاعدة القائلة قبل رفض المسائل يجب وضع البدائل فإنني      

 ـ  المصرف،إعادة النظر في وظائف  إلىدعا   عفما كان من أعماله مأجوراً ومفيداً ومنسـجماً م

  .)16(ن غير ذلك ألغيناه ووضعنا البديلقواعد الشريعة أبقيناه وما كا

مـن خـلال تجربـة     مصـر، الوجود فكرة المصارف بلا فائدة في  إلىظهرت وبالفعل       

كخطوة مبادرة للقضاء على مشكلة  .)17(1963المحلية بمدينة ميت غمنر عام  الادخارمصارف 

لكل مفردات العمـل والنشـاط   لاً ثم توسيع الأمر ليصبح عملاً مصرفياً مؤسساتياً شاملاً اوالربا 

المصرفي كبديل شامل وكامل للمصرف غير الإسلامي انطلاقاً من الفكـر والمبـدأ الإسـلامي    

قواعـد   إلـى العمل به وقواعده وضوابطه المستندة  وأصولومفهوم الإسلام للنظام الإقتصادي 

الوافر من النـدوات  العالم الإسلامي، وأخذت حظها  الفكرة لتشملثم انتشرت الشريعة الإسلامية 

العلمية، وإعداد المعاجم الإقتصادية التـي تعنـى   الإسلامية، ومجامع الفقه الإسلامي والدراسات 

بوضع معان ومفاهيم محددة للمصطلحات والإجراءات التي تصاغ فيهـا المسـائل الإقتصـادية    

                                                     
 .212 صم، 1996 ،1دار النفائس، ط،الإسلاميلمعاصرة في الفقه المعاملات المالية ا: عثمانمحمد  ،شبير .د )15(
 .419 ص ،م سمصرف التنمية، : المصري، رفيق.د )16(

  .64 ص، إدارة المصارف، م س: جبر هشام .د )17(
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يق أهـداف  وذلك بغرض إيجاد مصارف إسلامية تتجنب الربا والمعاملات المحرمة، وتحق، )18(

وبعد أن نضجت الفكرة أخضـعت للتجربـة مـن خـلال     ،الشرع الحنيف بتطبيقه على الأرض

مبادرات كانت صغيرة بحجمها لكنها واثقة من صحة نهجها وقدرة هذا الـنهج علـى الصـمود    

   .والتطور يةروالاستمراوالتحدي 

ليـة للمشـروع   قد مرت المصارف الإسلامية بمراحل عديدة شكلت بمجوعها نـواة عم و      

 :المصرفي الإسلامي ويمكن أن نسلسل هذه المراحل كما يلي

 )ميـت غمـر  (كانت تجربة الدكتور أحمد النجار فـي  حيث  1971حتى  1963مرحلة : لاًاو

م بعد أن 1967أجهضت الفكرة عام  لكن )19(م في مصارف الادخار1963بصعيد مصر سنة 

تدريس الاقتصاد الإسلامي كمادة في جامعـة أم   وبدأ. أظهرت نجاحاً دام أربع سنوات من العمل

الـذي جـاء فـي     م ظهر بنك ناصر الاجتماعي بمصر1971 ثم عام ،)20(م1963درمان عام 

   .)21(من قانونه أنه لا يجوز للبنك أن يتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذاً وعطاءً) 3(المادة 

  :ل مرة مصرفان إسلاميانوم قام لا1975في عام : ثانياً

 ـ1395المصرف الإسلامي للتنمية بجدة  -1 تشـارك فيـه جميـع الـدول     وم، 1975/هـ

  .الإسلامية

 .)22( م الذي أنشئ بمرسوم من حكومة دبي1975بنك دبي الإسلامي  -2

فـي مختلـف الـبلاد العربيـة      المصارف الإسلامية بالانتشار أخذت ،هذا التاريخ وبعد -:ثالثاً

ثـم   1977دولي للمصارف الإسلامية بالقـاهرة عـام   حيث تم تأسيس الإتحاد ال )23(والإسلامية
                                                     

  .328 ،صمصرف التنمية: المصري، رفيق .د )18(

  . 327-325 ص، م سمصرف التنمية، : المصري، رفيق .د )19(

 .64 ص، إدارة المصارف، م س :هشام، جبر .د )20(
 .346 ص ، م س،في البنوكالمحاسبة : الربيدي، محمد. د )21(

إدارة : هشام، جبر د، .20 ص، ، م سمصرف التنمية : رفيق المصري د، .13ص  م س، الشامل،: محمود ،إرشيد )22(

 .66 ص، المصارف، م س
 ـ1417، 196دبـي عـدد    ،ميلامجلة الاقتصاد الإس  ،ندوة المصارف الإسلامية: صالح عبد االله ،كامل ،الشيخ )23( ، هـ

  .42 ص، م1997
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ومصرف فيصـل الإسـلامي السـوداني فـي      ،مصرف فيصل الإسلامي المصري في القاهرة

أنـشء المصـرف الإسـلامي     1978في عام و في الكويت،وبيت التمويل الكويتي  ،الخرطوم

والمصـرف   أنشء مصرف البحرين الإسـلامي  1979وفي عام  ،والاستثمارالأردني للتمويل 

 1983تأسست دار المال الإسلامي وفي عام  1981وفي عام  ،الإسلامي الدولي في لوكسمبورغ

  .)24(بنك قطر الإسلامي أنشء

أصبحت تشكل مشروعاً اقتصادياً   الإسلامية،وبعد أن ترسخت دعائم وتجربة المصارف       

ديراً أصولاً مالية يزيـد  ت ،)25(ومؤسسة مالية اًصرفم) 187(م  2000عام حتى بلغت عريضاً 

، طين فإن تجربة المصارف الإسـلامية وأما في الأردن وفلس ،)26(مليار دولار 400حجمها عن 

وفي فلسطين عام  الأردني،بتأسيس المصرف الإسلامي  1978عام  إلىحديثة تعود في الأردن 

ثـم   خليـل، والثم المصرف الإسلامي الفلسطيني في غزة  الفلسطيني،تأسس بيت المال  1993

ومصـرف   الإسـلامية، ومصرف القاهرة عمان فرع المعـاملات   العربي،المصرف الإسلامي 

 .)27(الأقصى الإسلامي

                                                     
  )  21 ص، المحاسبة في البنوك، م س: محمد ،الربيدي. د )24(
ص ، 2002 1ط ، دار الفكر المعاصر، بيروت ودار الفكر، دمشق، المعاملات المالية المعاصرة: وهبة، الزحيلي. د.ا )25(

516.  
 .م1999، رإذا 16، الفايننشال تايمز )26(
  .91 - 88 ص، إدارة المصارف، م س: هشام ،جبر .د )27(
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  :ةالإسلامي رفاالمصوأهداف ونشاطات تعريف  -:المطلب الثاني

 :تعريف المصرف الإسلامي -:لوالا فرعال

شخص معنـوي يمـارس    كل( بأنه )28()بنكو(البنك  اوالمشرع اليمني عرف المصرف        

بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التقليدية بما في ذلك البنوك الإسلامية والبنـوك  

كما عرفـه قـانون    )29()ؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفيمأي فرع لأي  او ةالمتخصص

لمدخرات تجميع ا إلىبأنه شركة مساهمة عامة تهدف  2002لسنة ) 2(المصارف الفلسطيني رقم

لصالح  والاستثمارجه التمويل اومن أجل استخدامها في  الاعتباريين اومن الأشخاص الطبيعيين 

  .وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والجماعة،الفرد 

مالية تقوم بتجميع الأمـوال بهـدف   مؤسسة  اومنشأة  )30(ن هوإذ لمصرف الإسلاميفا

مؤسسـة   اووفق أحكـام الشـريعة الإسـلامية،     الاجتماعيحقيق الربح والتكافل وتاستثمارها 

وتقدم الخدمات المصرفية الأخـرى، إلا أنهـا    ،أخذاً وعطاءً) الربا(مصرفية لا تتعامل بالفائدة 

وهذا صحيح ولكن ليس  ،)31(في المشروعات مع عملائها الاستثمارتتحمل مخاطر المشاركة في 

امـره  اون أجل تطبيق الإسلام بجميع قام مانه بل ،هذا فقط هو عمل وهدف المصرف الإسلامي

مؤسسة مصرفية تلتزم فـي  "  تعريفه بأنه إلىلذلك ذهب آخرون  )32(عملهونواهيه في مجالات 

، وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الغـراء ومقاصـدها،   ةها الاستثمارياتجميع معاملاتها ونشاط

تحقيق آفاق التنميـة الإقتصـادية    بهدف )33("وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخلياً وخارجياً

  .)34(السليمة والاجتماعية

   :نشاطات المصرف الإسلامي -:الثاني فرعال
                                                     

 .27 ص، المحاسبة في البنوك، م س: محمد ،الربيدي د، )28(
  .2الفقرة هـ من المادة  38رقم  القانون اليمني )29(
  .333 ص، في البنوك، م س المحاسبة: الربيدي، محمد د، .14ص ، م س الشامل في معاملات،: محمود ،إرشيد )30(

 .516 ص ،، م سالمعاملات المالية: الزحيلي، وهبة. د.ا
 .51 ص، إدارة المصارف، م س: جبر، هشام .د )31(
 .63 صهـ، 1416جدة،  ،الملك عبد العزيز ة، جامعمركز النشر العلمي ،المصارف الإسلامية: ، رفيقالمصري .د )32(
  .48 ص، 198، عدد 1ح  ،لإسلامي، مجلة الاقتصاد االمصارف الإسلامية :محمد ،الزحيلي  .د )33(
  .516 ص، المعاملات المالية، م س: الزحيلي، وهبة. د.ا 34)(
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من القراءة لقانون البنوك الأردني وقانون المصارف الفلسطيني وغيرها من قوانين البنوك       

المتفقـة   نجد أن نشاطات المصارف الإسلامية يجب أن تنطلق بما ينسجم مع أهـدافها  الأخرى،

ان المتتبع لمفهوم المصرف الإسـلامي والمحلـل   ، و)35(أحكام الشريعة الإسلامية إلىوالمستندة 

الأمر الذي   ،للمصارفز حدود النشاطات التقليدية اولتعريفه يجد أن نشاطاته تتنوع وتتعدد لتتج

 الاجتمـاعي و الخـدمي للنشـاط  كثيرة تجعل منه عنواناً  أشكالايجعل رسالته في المجتمع تأخذ 

لنا تسليط الضوء علـى مختلـف   اوولو ح ،نشاطه المصرف التقليدي إلى إضافة، والاستثماري

  :نشاطاته نجدها كما يلي

ودائع استثمارية لإعادة استثمارها  اوتجميع الأموال من المودعين في شكل حسابات جارية  -1

  .المضاربة الشرعية أساسبهدف تحقيق الربح على 

شـريطة  معقولة ت المصرفية التقليدية التي لا تنطوي على ائتمان مقابل عمولة تقديم الخدما -2

  :الخدماتعدم المغالاة ونذكر من هذه 

المصـرف   أرباحفي  لا تشاركفتح الحسابات الجارية الدائنة للمعتمدين وهي الحسابات التي  -أ

حدود رصيده ويمكن ويكون للمعتمد الحق في السحب متى يشاء في  الاستثمارتتحمل مخاطر  او

دون أن ) سحب على المكشـوف (باتفاق مع المصرف أن يسحب أكثر من رصيده لحدود معينة 

  .حسناًبل تعتبر قرضاً بدل مصاريف  اويكون لهذه الميزة فائدة 

  ).عمولة(مقابل أجر  والاتحالاستلام  او/و إصدار -ب

  ).صرافة(العملات المختلفة  تحويل او/شراء و او/بيع و -ج

وهو تعهد كتابي من البنك للمعتمد بدفع مبلغ للمستفيد علـى سـبيل   خطاب الضمان  إصدار -د

 اوتغطية كاملـة   إما ،حسب التغطيةويكون خطاب الضمان  ,للعطاءالكفالة لتأكيد جدية المعتمد 

                                                     
  .2002لسنة  2رقم  المصارف الفلسطيني نوقانو ،)ب(الفقرة  50المادة  2000لسنة  قانون البنوك الأردني: )35(
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نهائي وحسب التقييد والإطـلاق إمـا    اووحسب الغرض منه إما خطاب ضمان ابتدائي جزئية 

  .)36(مشروطغير  واخطاب مشروط 

فـي  ) المشـتري (هـ فتح الإعتمادات المستندية وهنا يحل المصرف الإسلامي محل المستورد 

سداد ثمن البضاعة للبائع بمجرد شحنه البضاعة المطابقة للمواصفات مقابل عمولـة يتقاضـاها   

 ـ الاعتمادوهنا يشترط لإجازة فتح  الاعتمادمن فاتح  الخدمة،لقاء المصرف  ن قبـل  المستندي م

  .محرمةالمصرف الإسلامي أن تكون السلع المستوردة غير 

 ـ اوراق التجارية والمالية مثل الكمبيالات وحفظ الا -و مقابـل   اوثائق الملكية للعقارات وغيره

  .الخدمةلقاء هذه أجر معين  اوعمولة 

سـابات  وهنا يقوم المصرف الإسلامي بتوظيف الأموال المتاحة له من ح الاستثماريالنشاط  -3

  :في نشاطات استثمارية عديدة منها الاستثمار

بشـرط أن يصـدق   المرابحة وهي البيع بمثل رأس المال المبيع مع زيادة بربح معلـوم   -:لاًاو

  .)37(البائع

بين المال والعمل ويـتم اقتسـام الـربح    عقد على المشاركة في الإتجار المضاربة وهي  -:ثانياً

  .)38(الاتفاقحسب 

 اوبين المصرف والمعتمد في المال بنسب معينة لتنفيـذ مشـروع   وهي عقد  :ركةالمشا -:ثالثاً

المشاركة في مشروع وتكون نسبة الربح تتناسب مع نسبة مشاركة كل طـرف بـرأس المـال    

متناقصة تنتهي  اونهاية المشروع  إلىبتة اص كل طرف ثصوكذلك تكون الخسارة وقد تكون ح

المشـاركة المتناقصـة    اوهذا ما نعنيه بالمشاركة الدائمـة  وبملكية أحد الطرفين للمشروع كله 

  .)39(المنتهية بالتمليك

                                                     
 .470 -468 ص، المعاملات المالية، م س: الزحيلي، وهبة. د.أ )36(
، 2003 ،1 ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طالمعاملات المالية في الإسلام: حسن، محمد ،أيوب )37(

  .126 ص
 .438 ص، المعاملات المالية، م س: الزحيلي، وهبة.د.أ )38(
  .436و 431 ص ،م ن )39(
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بيـع   او(وهو شراء آجل في الذمة بثمن حاضر خاص بشروط خاصة  :السلف اوالسلم  -:رابعاً

  .)40(ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع )تعجيل الثمن وتأجيل المثمن( أو) آجل بعاجل

تمليك منفعـة الأصـول   ( اووهي عقد على المنافع مدة معلومة بثمن معلوم  :الإجارة -:خامساً

  .)41()المؤجرة بعوض

عقـد بـين المستصـنع     او) 42(إليـه بيع لشيء معدوم أجيز للحاجة وهو  :الإستصناع -:سادساً

تسلم له فـي   أنعة سلعة موصوفة له من قبل المستصنع على اوالصانع بحيث يقوم الصانع بصن

  :ويحكم الإستصناع عدة قواعد هي الإتفاقلكن ثمنها يدفع حسب موعد محدد و

  .بالغرمالغنم  -أ

  لا ضرر ولا ضرار  -ب

  ربط المكسب بالجهد  -ج

جد فـي المصـارف الأخـرى وتتميـز بهـا      ووهذه مسائل لا ت الاجتماعيةتقديم الخدمات  -4

لرئيسة لتطبيـق قاعـدة   ولهذا فان المصرف الإسلامي يعتبر أحد الدعائم ا ،المصارف الإسلامية

  :يليالتي يقدمها المصرف ما  الاجتماعيةومن بين هذه الخدمات  الاجتماعيالتكافل 

   وله مقدار العاملين عليها وهو الثمن  في مصارفها الشرعية وإنفاقهاطوعاً جمع الزكاة  -:لاًاو

أن يأخـذ   ولـه عيني للحالات الخاصة وهي كثيرة  اوالقروض الحسنة بضمان شخصي  -:ثانياً

   .إداريةمقابل مصاريف 

  .نشر الوعي المصرفي المؤصل شرعياً من خلال الندوات والنشرات -:ثالثاً

  .جه الخير المتعددةاوالتبرعات في  -:رابعاً

                                                     
  .175ص  ،م ن )40(
  .428 ص ،م ن  41)(
  .303 ص ،م ن )42(
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  .الاجتماعيدعم وتشجيع وتمويل المشروعات ذات النفع -:خامساً 

  .)43(لأبحاث والكتب العلمية لهمتشجيع طلاب العلم بتقديم الدعم المالي لهم وتوفير ا -:سادساً

فقد أفرد قانون المصارف الفلسطيني فصـلاً خاصـاً    الإسلامي،وللتنوع في نشاطات المصرف 

ويؤكد أن لهذا المصـرف اعتبـارات    المصرف،ليحدد طبيعة ونشاطات  الإسلامية،بالمصارف 

حتـى   70لمواد من وذلك في ا الإسلامية،متعلقة بخضوع كافة أعماله وأنشطته لأحكام الشريعة 

75.  

 :أهداف المصارف الإسلامية -:الثالثالفرع 

 إلـى الإسلامي يهـدف   أن الدينقاعدة ينطلق من الهدف الحقيقي للمصارف الإسلامية إن 

مـن خـلال الـربط     القاعدة،ه هذ ولا بد من العمل لخدمةالدنيا والآخرة،  الناس في تنظيم أمور

 )44(لاجتماعية والعقدية والأخلاقية والتشريعية وحتى السياسيةالاقتصادية وا التكاملي بين الأهداف

  :وكل ذلك من أجل

حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع في إيجاد البديل الإسلامي ل -1

 إيجـاد الحلـول لتكـديس   وحل معاناة الأفراد المادية، وجميع البلاد الإسلامية والعالمية، 

الانسجام بين النشاط الاقتصادي والعقيدة والفكر الذي يؤمن بـه النـاس،   الثروة، وتحقيق 

  .وذلك بحلول مستمدة من الشريعة وتتفق مع القيم والمعتقدات

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي ( :إلىقال تعالتحرر من الربا ومحاربته،  -2

فَمَـنْ  انُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَ

رِ هُمْ فِيهَا لَئِكَ أَصْحَابُ النَّااواللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَ إلىجَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ 

  .)45()خَالِدُونَ

                                                     
 ص، ، م سالمحاسبة في المصارف: محمد الربيدي، د، .480ص ، لمعاملات المالية، م سا: وهبة، الزحيلي. د.أ )43(

333 - 343. 
  .20-18ص ، معاملات، م سالشامل في : محمود ،إرشيد )44(
  .279- 275، الآية سورة البقرةقرآن كريم،   45)(
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قاعدة الغرم بالغنم  بإتباعوذلك  الإسلامية،مطابقة معاملات المصرف مع الأحكام الشرعية  -3

وتجنب الربا وما يمكن أن يظهر في المعاملات من الغرر والجهالة والقمـار، فالمصـرف   

  .لىاامر االله، وينتهي عما نهى االله تعاوالإسلامي هو الذي يعمل ب

القيام بعبء جميع الأعمال المصرفية المعروفة في الادخار  إلىف المصارف الإسلامية تهد -4

 والإجتهـادات والاستثمار والتمويل وغيرها على أسس إسلامية ملتزمة الأحكام الشـرعية  

  .الفقهية الجماعية

سع بكثير من المصارف التجارية، فقد شـمل  اوإن طموح المصارف الإسلامية ومجالاتها  -5

الجوانب المصرفية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيأتي بيانـه إن شـاء االله    نشاطها

  .لىاتع

تحقيق الأمان والاطمئنان للمسلم المدخر؛ فالمال شقيق الروح، ولهذا جاء و الاستثمارتشجيع  -7

ار أمواله وحرم عليـه  ولقد أمر الإسلام المسلم باستثم ،)46()وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً: (لىاقوله تع

قال و) 47()وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ: (إلىقال تع.كنزها وادخارها

  .)48("ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة: "صلى االله عليه وسلم

ير مقبول إسلامياً لحجبـه عـن الاسـتثمار، ولـذلك جـاءت      ت غيفوضع المال في الب

أمواله  بأن المصارف الإسلامية لتستثمر الأموال فيما أحل االله وتبعث الاطمئنان في نفس المسلم

  .تستثمر في الحلال

علـى أساسـها المصـرف     أنشءطلقات والبواعث التي نوالممن نص المواد القانونية 

 إلـى مي كمؤسسة مالية وخدمية واستثمارية ومصرفية يسعى الإسلامي نجد أن المصرف الإسلا

  : رئيسية ثلاثة وهيتحقيق أهداف 

                                                     
  .20، الآية سورة الفجرقرآن كريم،  )46(
 .152، من الآية سورة الأنعامقرآن كريم،  )47(
 .580عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء في زكاة اليتيم، رقم  كتاب الزكاةسنن الترمذي،  )48(
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تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية الشائعة التي تتجنـب الربـا أخـذاً     -1

  .وعطاءً

المشـروع   الاسـتثمار تنمية الإقتصاد والمجتمع عن طريق الخدمات المصرفية وأعمال  -2

 .عادلوتوفير التمويل للمشاريع المشروعة بعائد ربح  الادخارجيع الفعلي وتش

تحقيق الربح المشترك للمصرف والمعتمد باستثمار أمـوال المسـلمين إمـا باسـتثمار       -3

  :)49(المالبدفعها لمستثمرين فيتحقق بذلك نماء  اوالمصرف لها مباشرةً 

  :والمصارف التقليدية سلاميةالمصارف الإبين   الإتفاقو الاختلافجه او -:المبحث الرابع

السمسرة بين المدخرين وبين  اوإن المصرف بشكل عام تقوم فلسفته على فكرة الوساطة 

ان و )50(المخـاطرة بقصد تحقيق أقصى قدر من الربح لأصحابه بأقل قـدر مـن    المستثمرين،

المعاملات المصارف الإسلامية تلتقي مع المصارف التقليدية في كثير من الوظائف والنشاطات و

والخدمات التي تقدمها ولكنها في نفس الوقت تختلف معها في مسـائل جوهريـة وموضـوعية    

  :جعلت للمصرف الإسلامي مميزاته وصفاته وطبيعته الخاصة وهذا ما سنبينه فيما يلي

  :المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية اختلاف أوجه -:الأولالمطلب 

مـن ادخـار،    )51(مية بجميع وظائف المصرف التجاري التقليديتقوم المصارف الإسلا        

من أعمـال   غير ذلك إلىوتمويل وخدمات وتيسير المعاملات، وجذب الودائع وصرف وتحويل 

بـين   والاختلافـات تشـكل الفـوارق   ، ولكنها تتميز بميزات وخصائص المصارف بشكل عام

  :ا باختصارإليهر أشيالمصرف الإسلامي وغيره من المصارف غير الإسلامية 

                                                     
 ص، م سالشامل فـي معـاملات،   : محمود ،إرشيد .521-520 ص، م سالمعاملات المالية، : ةوهب، الزحيلي. د.أ 49)(

21-22. 

  .68 ص، ة المصارف، م سإدار: هشام ،جبر د، )50(
 
الدور الاقتصادي للمصارف : المنعممحمد عبد  .أبو زيد. د. 170-169ص  ، المصارف الإسلامية: بابلي محمود. د 51)(

قـانون  . 82وص  33-30ص  م،1996، 1ط  ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،والتطبيقالإسلامية بين النظرية 

 .2000لسنة  28رقم  البنوك الأردني
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ويرتكز بناؤه الفكـري  ،حيث أن المصرف الإسلامي يستمد كل مقوماته: الصفة العقدية -:لاًاو

المشاركة في الربح والخسارة الذي أقرته الشـريعة  على العقيدة الإسلامية، ومعاملاته تقوم على 

المحرمة بالربح الحـلال   من خلال استبدال الفائدة )52()الفائدة(الإسلامية وتجتنب التعامل بالربا 

بينمـا   )53(المصارف الإسلامية  في معاملاتهاعليه تقوم  الذي ساسهي الأ والمراباة بالمشاركة

تقوم المصارف التجارية في معاملاتها على أساس النظام المصرفي العالمي، وهو نظام الفائـدة  

   .أخذاً وعطاء) الربا(

 اًحيز ،غيره او، المباشر ثمار في المصرف الإسلاميلاستحيث أن ل: الاستثماريةالصفة  -:ثانياً

وهذا ما جعل المصرف الإسـلامي ذا صـفة مختلطـة وشـمولية وغيـر       في معاملاتها اًكبير

  .)54(الزراعي والصناعي والتجاري الاستثمارجه اومتخصصة ويقوم بجميع 

ومراعـاة القـيم    )55(النشاط الاجتماعي والثقـافي وتبرز من خلال : الاجتماعيةالصفة  -:ثالثاً

امـر  ووالأخلاق في القرض الحسن والإنظار للمعسر وتحصيل الزكاة، وتوزيعهـا حسـب الا  

  .)مصارف الزكاة(الربانية 

إن شعار المصرف الإسلامي هو التنمية لصالح المجتمع، وهذا مـا   إذ: الصفة التنموية -:رابعاً

قررات  إذاءة الجدية لرأس المال واتخسعر الفائدة على أنه المؤشر لقياس الكف إلىجعله لا ينظر 

الأخرى مثل العمالة  والاقتصادية الاجتماعية والاعتبارات، بل المؤشر لديه هو الربح الاستثمار

  .ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعيةورفاهية المجتمع، وبهذا 

صـرف الإسـلامي   وهذا يعنـي أن الم  :معتمديهالصفة الإيجابية في سياسته تجاه  -:خامساً

 ،لأخذ القـروض  إليهينتظر قدومهم  ،موقفاً سلبياً هباعتباره مصرفاً استثمارياً لا يقف من معتمدي

                                                     
 ، مركز صـالح عبـداالله كامـل،    البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسـلامية  :أحمد، جابراذ، الأست ) 52(

وقانون المصـارف   2000لسنة  28رقم  قانون البنوك الأردني . 19 ص، 1999 )12(سلسلة الدراسات والبحوث 

  .في معرض تعريفه للأعمال المصرفية الإسلامية ،2002لسنة  )2(رقم الفلسطيني 
   .420 ص، ، م سمصرف التنمية :رفيق ،لمصريا. د )53(
 .85 ص، ، م سإدارة المصارف:  هشام جبر، .د )54(
و 325ص  الشامل فـي معـاملات، م س،  :  إرشيد، محمود .21، ص البنوك المركزية، م س: الأستاذ، جابر، أحمد )55(

331. 
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كمـا فـي    )56(ليشترك معهم ويعرض عليهم مشاريعه بدلاً من مـنح القـروض   مإليهبل يذهب 

  .جاريةتالمصارف ال

 رقابة شـرعية قابة، فهناك لنوعين من الر تخضع المصارف الإسلامية:الرقاباتتعدد  -:سادسا
لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص يكـون  ) هيئة الرقابة الشرعية(هيئه تسمى من خلال  )57(

  .الإسلاميرأيها ملزما للبنك 

ورفـع   أموالـه بهدف ضمان الحقوق والإلتزامات في كل أعمال المصرف وحفظ  رقابة ماليةو

  .)58(استخدامهاكفاءة 

  :والمصارف التقليدية ةرف الإسلاميابين المص الاتفاق جهأو -:الثاني طلبالم

كون نسخة مطابقة للمصارف التقليدية وفي تلا يمكن أن  ةرف الإسلاميامما لا شك فيه أن المص

  وبين هذه المصارف ولهذا فإن هناك  انفس الوقت لا يمكن تصور عدم وجود نقاط اتفاق بينه

حددتها القـوانين الناظمـة للعمليـة     التقليدية،رف بين المصارف الإسلامية والمصا جه اتفاقاو

 المصـرف، المتعلقة بشروط عمل وتـرخيص   الإجرائية،بدءً بالمسائل والمعاملات  المصرفية،

  :يليوهي كما  )59(وانتهاءً بالنشاطات والأعمال المصرفية المختلفة

سمي المؤسسـة  تتفق المصارف الإسلامية مع المصارف التجارية من حيث الاسم، فالبعض ي -أ

  ".المصرف"وآخرون يسمونها  ,)البنك(المصرفية 

رقابـة  (على حد سواء لرقابة المصرف المركـزي   والتقليديةتخضع المصارف الإسلامية  -ب

  .امر والتعليمات الصادرة منه فيما يتعلق بالمصارفوبالا همانم؛ كما يتقيد كل )مالية فقط
                                                     

وقد  423 ص، م س التنمية،مصرف : قرفي، المصري د، .21 ص، م س ،البنوك المركزية: أحمد ،جابر اذ،الأست )56(

  .ظهر ذلك من خلال قيامه بإنجاز عدة مشاريع استثمارية وانتاجية استفادت منعا شرائح عريضة من المجتمع

  
في  2002لسنة  )2(رقم  وقانون المصارف الفلسطيني )58(في المادة  2000لسنة  28رقم  قانون البنوك الأردني  )57(

  .)75(المادة 
-16الأردن، ص  –دار النفائس للتوزيع والنشر الرقابة المالية في الفقه الإسلامي، : ن، حسين، راتب، يوسفريا .د )58(

17. 
  .18-15 ص، ، م سالشامل في معاملات: محمود ،إرشيد )59(
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 للقانون،الموافقة  الخدمات المصرفية،مختلف ) لربويةا( والتقليديةتقدم المصارف الإسلامية  -ج

  .)60(ولكن في المصارف الإسلامية فيما لا يتعارض وأحكام الشريعة الغراء

  :واقع ومستقبل المصارف الإسلامية والتحديات التي تواجهها -: مبحث الخامسال

إسـتطاعت  ة زأن المصارف الإسلامية وخلال فترة وجي إلىتشير الإحصائيات العالمية 

أن ترسخ أقدامها في عالم المال والإستثمار وإن انتشارها السريع في مختلـف الـدول العربيـة    

تـدير   )61( 1999عام  مصرف ومؤسسة مالية  200ز اووالذي تج والإسلامية وكذلك الغربية

فـي مختلـف المجـالات التجاريـة والصـناعية       )62(مليـار دولار  166استثمارات بحوالي 

التطـور   كل هذارغم هو دليل على النجاح والقدرة على الصمود والمنافسة ولكن ل )63(والخدمات

لا هـا  المصارف الإسلامية من حيث زيادة أصـولها، ورؤوس أموالهـا، إلا أن  هذه الذي شهدته 

  .زالت تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع المصارف الأخرى في الأسواق المحلية والدولية

 المصارف العربية والعالمية يلاحظ وجـود مصـرفين إسـلاميين    جدول ترتيب وحجملوبقراءة 

  :كبيرين هما

  ).220(المصرفية للاستثمار، وترتيبها عالمياً  ألراجحيمؤسسة  -:لاًاو

  ).407(ئة ابيت التمويل الكويتي وترتيبه السابع بعد الأربعم -:ثانياً

والعالم اليوم يعيش سلطة القـوة، ولا  كنت قوياً،  اإذلا تستطيع التعامل مع الأقوياء إلا : ويقولون

، السياسية منها والإقتصـادية  يعيش سلطة الحق، فالقوي هو الذي يفرض شروطه، ويحدد أهدافه

، ويمكن أن تعزز قوتهـا مـن   ضعف العالم الإسلاميووالمصارف الإسلامية أحد مظاهر قوة 

السـوق   وإنشـاء ة الربويـة،  خلال الإندماج والتكامل، والحذر من التعامل في البورصة العالمي

                                                     
في معـرض   2002لسنة  2رقم  قانون المصارف الفلسطيني .15ص ، ، م سالشامل في معاملات: محمود ،إرشيد)60(

 .لمصرف الإسلاميتعريفة ل

 .517- 5160 ص، المعاملات المالية، م س: وهبة ،الزحيليد .أ)61(
  .م1999ر، إذا 16، الفايننشال تايمز )62(
  .13 ص، م س ،الشامل في معاملات: محمود، إرشيد )63(
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مواجهة التحـديات مـن   و .)64(المالي الإسلامي الدولي، والمجلس الأعلى للمصارف الإسلامية

  :خلال عدد من الخطوات لعل أبرزها

بناء نظام اقتصادي إسلامي قادر علـى مخاطبـة ومواجهـة    لمراكز البحث العلمي  عمـ دلاًاو

  الاقتصادي العربي والإسلاميتفعيل التكامل والتكتل من خلال  ،المشاكل

بين المؤسسات الماليـة والمصـرفية الإسـلامية،      )65(ناووالتعـ بث روح الثقة والتكامل ثانياً

عدم، وليس ارتباط مصـالح   اومعتمدين على أن الارتباط بين هذه المؤسسات هو ارتباط وجود 

  .منافع فحسب او

تحويل أموالهم وثـرواتهم   إلىة المسلمين عمل المصارف الإسلامية، ودعووتطوير دعم  -:ثالثاً

داخل البلدان العربية والإسـلامية  ها استثمار، والمصارف الإسلامية إلىالتقليدية من المصارف 

  .متنوعة ودوام البحث عن مشاريع جديدة في مشاريع تنموية وإنتاجية

لإسـلامية،  فكرة سوق الأسهم الإسلامية؛ لتدعم مسيرة وحركـة المصـارف ا  ترجمة  -:رابعاً

مسـتوى الشـركات المتعـددة     إلـى والوصول بها  والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية

  .الجنسيات

دور  إلـى المصارف الإسـلامية الاجتمـاعي والثقـافي بالإضـافة     التركيز على دور : خامساً

  .وتفعيل دور الرقابة عليها الاقتصادي

  :ل العمل في الأدوات الجديدة، من خلال ما يأتيتطوير الموارد البشرية لتناسب مجا -:سادساًً

الاستعانة بخبراء في تقنية المعلومات لتدريب كوادر جديدة مـن العـاملين فـي المجـال      -:1

  .المصرفي

                                                     
، صـاد الإسـلامي  مجلة الإقت،مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة اذنجاة االله محمد، أست  )64(

 www.kaau.edu.sa، عن موقع الإنترنت مقالة المصارف الإسلامية المبدأ والتصور والمستقبل المجلد العاشر،
  .349ص ، م س ،الشامل في معاملات: محمود، إرشيد )65(
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 نياتإرسال موظفي المصارف الإسلامية في بعثات تدريبية لاستيعاب الجديد في أدوات التق -:2

  .المستخدمة

   :بالضريبةالي للمصرف الإسلامي وعلاقته الوضع الم -:المبحث السادس

يلعـب دوره   إعتباريـاً، طبيعياً كان أم  بالضريبة،الوضع المالي لأي شخص مكلف  إن        

وهنا تبـرز مسـألة    الضريبية،في رسم معالم وطبيعة العلاقة القائمة بينه وبين الإدارة  الرئيس،

في تحديد هذه العلاقة بحيث يكون  والخاص، الكساد العام او والخاص،الرخاء الإقتصادي العام 

حتـى الإسـتقرار    اوباً والتزاماً بالضريبة في مرحلـة الرخـاء والإنتعـاش    اوالمكلف أكثر تج

وعلى العكس من ذلك  واستثماراته،لأن آثار الرخاء سينعكس إيجابياً على نشاطاته  الإقتصادي،

 بسـيط، ولكن مـع فـارق    القاعدة،ه لا يخرج عن هذ الإسلامي،والمصرف  الكساد،في مرحلة 

يتجسد في أن الوضع المالي للمصرف الإسلامي يكون معرضاً أكثر من غيره مـن الأشـخاص   

والتي بـدورها   المالية،قوته المالية بقوة استثماراته  لارتباطللإنتكاسات المالية، نظراً  الطبيعيين،

وبالتالي تجد أن من واجب المصرف أن  ،للدولةترتبط انتعاشاًَ وكساداً بالوضع الإقتصادي العام 

تكون قادرة على وضع مختلف الحلول للمشاكل التي  الأجل،يعمل على وضع خطط مالية طويلة 

وهذا بالطبع يكون له أثره في تنظيم شـؤون المصـرف مـع     الخطة،تظهر خلال سنوات هذه 

دة أحكام وتتحـدد عـدة   المركز المالي للمصرف الإسلامي تبنى عليه ع وإن الضريبية،الإدارة 

خاصة ما تعلق بوضع المصرف وعلاقاته بالمؤسسات والـدوائر الحكوميـة وخاصـة     ،مسائل

يلعب المركز المالي للمصرف دوراً بارزاً فـي تحديـد العـبء والـربط      إذالإدارة الضريبية 

الإطار الفكري للمحاسبة المالية للمصـارف   ، وإنالضريبي على المصرف بشكل علمي ودقيق

للمصـرف الإسـلامي   م العلاقة مع الإدارة الضـريبية ف ييلعب دوراً محورياً في تنظلإسلامية ا

تعود له ملكية الأصول وتقع عليه كافة  شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة المساهمين

فترات زمنيـة دوريـة    إلىقسمت  ،كمشروع مستمرحياة المصرف وإن  الضريبية،الإلتزامات 

لقياس نتائج أعماله وتحديد مركزه المالي من خلال محافظته على  أساساتعاقبة تكون ية وماومتس

التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم لغايات تزويـد الأطـراف المعنيـة ومنهـا الإدارة      إعداد
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 ري،االإدالضريبية بكافة المعلومات والمؤشرات حول وضع المصرف المالي والقانوني وكذلك 

  .)66(مالية سنة اووتقدر بحول تجاه الإدارة الضريبية وقه والتزاماته حقوكذلك تحديد 

المصرف الإسلامي مصرف استثماري، بالإضافة لما يقوم به من نشاطات اجتماعيـة،  إن       

بيـان الانحرافـات   ومراقبـة ل  وبرامج،وخدمات مصرفية، ويصعب أداء كل ذلك بدون خطط 

واقعيـة  وقاعدة  قاعدة المشاركة القائمة على( التخطيطية تعد الموازنةوزات ثم علاجها، اووالتج

قاعدة التقدير و قاعدة المرونةو قاعدة التناسقو قاعدة التوازنل وقاعدة التقدير للمستقبو الأهداف

الأنشـطة  من أهم أساليب الرقابة الشاملة على كافة  ،)قاعدة الإلزامو قاعدة توافر الحافزو المالي

إثبـات  لا بد من لمصرف الإسلامي لبيان الوضع المالي لو ،الإسلاميةرف االمص بهاتقويم  يالت

فـي الـدفتر    إثباتهويقصد به تحديد الوقت الذي يتم فيه الإعتراف بالإيراد وبالتالي  الإيرادات،

وبالنسبة للمصرف فان الإيراد يتحقق في الوقت الذي يكون المصرف قد اكتسـب الحـق فـي    

تسليم  او ،ام المصرف بتنفيذ النشاط المطلوب منه مثل تقديم الخدمةوهذا يعتمد على قي تحصيله،

، أما بالنسبة تمكين المستأجر من التصرف بالمأجور او ،العقار للمشتري او ،العروض التجارية

البيع النقدي وهي النقطة الزمنية التـي يجـب    اومعاملات يتحقق الإيراد بتحقق واقعة القبض ل

  .الدفاترفي  إثباتهاحيث تعتبر الواقعة الفعلية التي يتم  الإعتراف فيها بالإيراد

المبدأ الرئيس لإثبات المصروفات في المصـرف الإسـلامي هـو     فإنلمصروفات أما بالنسبة ل

  :)67(طريقتين بإحدىتحققها 

مباشرة بايرادات تحققت ويعتمد ارتباط المصروفات بالإيرادات علـى   ارتباطهانتيجة   -:لىوالأ

والضمان هو تحمل تبعـة  ) إيراداته(اج بالضمان والخراج هو غلة الشيء من منافعه قاعدة الخر

  .)الإيراد(هلاك الشيء والإلتزام بتكلفته فتصبح التكلفة هنا مصروفاً يتحمله من يستحق الغلة 

ربطها  المصروفات يصعبأن بعض  إلىبفترة زمنية معينة ومرد ذلك  ارتباطهانتيجة  -:الثانية

  -:قسمين هما إلىلإيرادات وتنقسم هذه المصروفات مباشرةً با

                                                     
  .350-347، ص م سالمحاسبة في البنوك، :  الربيدي، محمد .د )66(

 .353 ص  ،م سالبنوك،  المحاسبة في:  الربيدي، محمد .د )67(
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مصروفات تمثل نفقات ترتب عليها منافع للفترة الحالية ويصعب تحميلهـا مباشـرة علـى     -1

  .الأخرى داريةينة مثل مرتبات ومكافآت الإدارة والمصروفات الإعخدمات م

التي يترتب عليها منافع لأكثر إهلاك الأصول الثابتة التي تمثل توزيعاً لتكلفة الأصول الثابتة  -2

  .من فترة زمنية

ن المبدأ الرئيس لإثبات المكاسب والمخاسر هـو تحققهـا نتيجـة    فإالمرابح والمخاسر  اثباتأما 

  .)68(لإحدى الحالتين

 اوالأحداث التي يكون المصرف طرفاً فيها وينـتج عنهـا المكسـب     اوالمعاملات  اكتمال -1

  .الموجوداتحصول حريق أهلك أحد  اوموجودات الثابتة الخسارة مثل عملية بيع أحد ال

نقص في قيمة الأصـول   اوالإقتناع بحدوث زيادة  إلىوجود قرائن موضوعية كافية تؤدي  -2

  والطلب زيادة في قيمة الإلتزامات التي تتعرض قيمتها للتغير نتيجة لعوامل العرض  اونقص  او

لكل من إيرادات ومصـاريف المصـرف    مما تقدم نلاحظ أن مسألة الإثبات المحاسبي

الإسلامي من القضايا المحورية والرئيسة لبيان الوضع المالي للمصرف والـذي يتحـدد علـى    

وهذا من شـأنه بالتأكيـد رسـم    ، أساسة حجم وطبيعة العلاقة بين الإدارة الضريبية والمصرف

مسـألة الإثبـات   وكلما كانت  ،تصور واضح وعلمي ودقيق عن حقيقة المركز المالي للمصرف

  .كان الموقف الضريبي للمصرف الإسلامي أكثر واقعيةً، المحاسبي دقيقةً وعلمية وصحيحة

تكون المعلومات المحاسبية  أنفان من الضروري  ،محاسبية أموروما دمنا هنا نتحدث عن      

 بالتقـدير ق خاصةً فيما يتعل أيضاً،بكليتها موثوقة حتى تكون القرارات التي تبنى عليها موثوقة 

تقدير الإدارة الضريبية ولكي تكون كذلك لا بد أن تتصـف   اوالضريبي سواء أكان تقديراً ذاتياً 

  :أهمهاالمعلومات المحاسبية بعدة خصائص من 

تقديمه وهنا لا بد  إلىالإظهار العادل بمعنى تصوير جوهر الواقع الذي تهدف القوائم المالية  -أ

  .حالةبكل من معرفة الظروف التي تحيط 

  .النتائجل الوقائع واستخلاص اوالموضوعية في تن -ب

                                                     
  .354ص ،  م س ،المحاسبة في البنوك :، محمدالربيدي .د )68(
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  .أخرىالحياد من قبل المستخدمين وعدم التحيز فيها لفئة على حساب فئة  -ج

بين الفتـرات المختلفـة لـنفس     اوقابلية المعلومات للمقارنة مع المصارف الأخرى المماثلة  -د

  .المصرف

انه لا بد أن تكـون المعلومـات المحاسـبية مفهومـة      قابلية المعلومات للفهم وهذا يعني -هـ

  .غامضةكلمات  اووواضحة وسهلة وليست مجرد أرقام جامدة 

المنفعة التي تنتج عن هذه المعلومـة   اوالمعلومة لا بد أن تكون أقل من الجدوى  إنتاجتكلفة  -و

عة المتحققة منها شـأنها  تزيد عن المنف إنتاجهاوهذا يعنى انه لا حاجة بالمعلومة التي تكون تكلفة 

  .)69(يهااوتس اوها أكثر من حصيلتها شأن الضريبة التي تكلف جبايت

                                                     
  .362- 260ص ،  م س ،المحاسبة في البنوك :، محمدالربيدي .د  )69(
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الثانيالفصل   

  الضريبةمفهوم 

 وأهدافها والقواعد التي تحكم جبايته تعريفها-:الأولالمبحث 

 فرضهاتعريف الضريبة وأسس-:الأولالمطلب       

  الضريبة لغةً واصطلاحاً تعريف-:الأولالفرع               

  أسس وشروط فرض الضريبة -:الفرع الثاني               

  أهداف الضريبة والقواعد التي تحكم جبايتها -:المطلب الثاني       

 أهداف الضريبة-:الأولالفرع               

  القواعد التي تحكم جبايتها-:الفرع الثاني               

 وأنواعهاخصائص الضريبة-:الثاني المبحث

 خصائص الضريبة-:الأولالمطلب       

 أنواع الضريبة-:المطلب الثاني      

 النظام الضريبي في فلسطين-:المبحث الثالث
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  الثانيالفصل 

  مفهوم الضريبة

 تعريفها وأهدافها والقواعد التي تحكم جبايته:  لوالمبحث الا

الإنفاق العام وتقـديم المرافـق    ءوم المعاصر وحتى تستطيع القيام بعبإن الدولة بالمفه

والخدمات العامة وتحقيق المصالح العليا للمجتمع وتأمين الحماية للمواطنين فيها وضمان قدرتها 

فـي مواجهـة    اوالدفاع عـن نفسـه  ، والتحدي، على بناء كيان سياسي قوي قادر على الصمود

كان لا بد لها من أن تعتمد في ذلك على مصادر وموارد ،لطارئةالإخطار الخارجية والظروف ا

فكانت الضريبة أهم هذه المصادر وكانت التشريعات والقوانين المنظمـة   ،رتيبة ودائمة ودورية

  .)70(الدولة وما تمثله من سلطة اوي، لها، ويرتبط وجود الضريبة بوجود الكيان السياس

 لهـا، المكلفين فإن مشروعيتها مربوط بالقانون المنظم ولكون الضريبة إلزام مفروض على      

وهذا ما عبرت عنه القاعدة القانونيـة   المكلفين،وبدون هذا القانون لا يجوز فرض ضريبة على 

ولهذا لا بد من بيان مفهوم الضـريبة وأسـس فرضـها    ) إلا بقانونولا إعفاء منها لا ضريبة (

  :يليكما ووظائفها 

  :الضريبة وأسس فرضهاتعريف  -:لوالأمطلب ال

  :لغةً واصطلاحاً الضريبة تعريف -:لوالأ فرعال

  -:لغةًتعريف الضريبة  -:لاًاو

الذي يضرب بها وهو ما يفرض  اومؤنث الضريب وهو الرأس والموكل بالقداح  :لغةًالضريبة 

  .)71(على الملك والعمل والدخل للدولة وتختلف باختلاف القوانين والأحوال وجمعها ضرائب

علماء المالية العامة والإقتصاد أكثر من تعريف للضـريبة   ردأولقد  :إصطلاحاًالضريبة  -:انياًث

ولكن بالإجمـال وانطلاقـاً مـن     ،)72(وذلك حسب إحتلاف وجهات النظر حول طبيعة الضريبة
                                                     

  .12، كلية التجارة، جامعة بيروت، دار النهضة العربية، ص النظم الضريبية: فوزي، عبد المنعم. د )70(

  .35 ص، 8، ج ابن منظور لسان العرب، .537 ص ،1ج  ،مادة ضرب ،ة قطرطبع، المعجم الوسيط  )71(
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القواسم المشتركة بين مختلف التعريفات التي تجمع على أن الضريبة فريضة إلزامية يفرضـها  

على المكلفين فانه يمكن تعريف الضريبة على أنها اقتطاع نقدي جبري نهـائي يتحملـه   القانون 

يقوم بجبايته أحد  كليفية مساهمة في الأعباء العامةالمكلف ويقوم بدفعه بلا مقابل وفقاً لمقدرته الت

  . )73(الأشخاص العامة

بلا ولا إعفاء منها ريبة تفرض بقوة القانون وبصورة إلزامية ونهائية فلا ض نإذفالضريبة       

  .نص قانوني

  :أسس وشروط فرض الضريبة -:الثانيفرع ال

الإنتـاج القـومي،   : أسس ثلاثة هي إلىظر نيفي النظام الإسلامي عند فرض الضريبة 

والدخل القومي، والإنفاق القومي، وكل هذه الأسس ترتبط بسياسات واضحة مـن قبـل الدولـة    

أكبر قدر ممكن من أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ولا بـد  يكون الهدف منها تأمين وتحقيق 

إنه لا يجوز فرض الضـرائب علـى    إذمن توفر عدة شروط لفرض الضرائب من قبل الحاكم 

  .)74(الناس ما لم تتوفر الشروط التالية

حالة الضرورة والحاجة وهي الحالة التي تحتاج فيها الدولة للمال لينفق فـي المصـالح    -1

رورية ولا يوجد مورد آخر يغني عن الضرائب ومن تلك الضرورات المبيحة لفرض العامة الض

الضرائب حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال والدفاع عن البلاد والعدالـة وسـد حاجـة    

فِـي   وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ( لىاالفقراء ورعاية الأيتام وبناء المدارس والمستشفيات لقوله تع

 .)75()سَبِيلِ اللَّهِ

                                                                                                                                                        
ط الأردن  –دار النفائس للنشر والتوزيع  ،عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي: راتب يوسف ،حسن ،ريان .د )72(

  .29 ص ،م 1999 ،1
، كلية الحقوق ات المالية للنظام الرأسماليسياسالإقتصاد المالي، نظرية مالية الدولة، ال:  مجدي، محمود ،شهاب .د )73(

  .149 ص، ، لا يوجد طبعة1988بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، دار الجامعة، بيروت 
  .54، ص م س، عجز الموازنة: ريان، حسن .د )74(
  .41، من الآية سورة التوبة، قرآن كريم: )75(
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يستدل من هذه  إذ )76()أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني(وقوله صلى االله عليه وسلم 

الآية الكريمة والحديث الشريف، أن المجاهدة بالمال في سبيل االله ليسـت محصـورة فـي أداء    

اسع على المسـلم أن يـدرك أن   الفرائض المالية الثابتة في الإسلام كالزكاة، بل الباب مفتوح وو

المال بيده أمانة ووسيلة لتحقيق السعادة له ولغيره من المسلمين، وإن الخطاب غير مقتصر على 

الفرد المسلم المقتدر بل على الحاكم الذي يقع عليه واجب تأمين أسباب الأمن الغذائي والصـحي  

فاية الجند مثلاً كما قال والعسكري ولو كان عن طريق فرض الضريبة عند الضرورة لضمان ك

 . )77(الإمام الغزالي

لا يجوز جمع الضريبة من الناس ثم يـتم   إذ -:ترشيد الإنفاق العامعلى الدولة  عملأن ت -2

وهذا عمـر بـن   ) 78(هدرها وإنفاقها في غير ضرورة وحاجة وانما تنفق على الشهوات والهوى

إني لا أجد هذا المال يصلحه إلا (ة الخطاب رضي االله عنه يقول في المال الذي يؤخذ من الرعي

وبـذلك   )79()أن يمنع من الباطـل  -أن يعطى في الحق ج -أن يؤخذ بالحق ب -أ: خلال ثلاث

 .يكون الخليفة الفاروق قد أسس قواعد جباية الضرائب من الرعية بأصول شرعية

مساهمة كل لا بد ان تكون  إذالعدل في جباية الضريبة ومراعاة المقدرة المالية للمكلفين  -3

واحد منهم حسب مقدرته وغناه وأن يعفى منها الفقراء ويعتبر نصاب الزكاة معيار فاصل بـين  

 .الفقر والغنى

رة ممثلي الأمة وأهل الحل والعقد من ذوي الإختصاص لأنهـم أقـدر علـى تقـدير     اومش -4 

  ) 81()مْرِرْهُمْ فِي الْأَاووَشَ: (لىالقوله تع )80(الضرورة والحاجة من الحاكم بمفرده

                                                     
  .كتاب الأطعمة، 87ص ، 7، رواه البخاري في الصحيح، جحديث شريف )76(
سنة  ،1 ط ،، المكتبة التجارية الكبرى، مصرفى من علم الأصولشالمست :أبو حامد، محمد بن محمد، محمد الغزالي )77(

  .م 1937
  .56 ص،  م سعجز الموازنة، : د، ريان، حسن )78(
 
 .1979سنة  ،1ط ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، كتاب الخراج: يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف )79(
 ). 59 -59 ص، م سعجز الموازنة، : ريان، حسن.د )80(
   159من الآية  ،عمران سورة آل ،قرآن كريم: )81(
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مـن أجـل جـواز فـرض      الإسلامي،ولكن هذه الأسس والشروط التي فرضها النظام         

غير معتبرة ولا يتقيد بها في الأنظمة الوضعية لأنهـا أصـلاً لا يوجـد     الناس،الضريبة على 

ألأمر الـذي يجعـل فـرض     والخراج،فرائض ثابتة أخرى كما هو الحال في الإسلام كالزكاة 

لا تلغى ولا تعدل  إلا بقانون كمالا تفرض الضريبة  إذسس جبايتها مرهون بالقانون الضريبة وأ

والذي بدوره مرهون بالسـيادة السياسـية    ،)82(إلا به وهذا برأيي يجسد مفهوم قانونية الضريبة

وبحكم ما تتمتع  ،القانونوهذا يعني أن السلطة المركزية هي التي تفرض الضريبة بقوة  للدولة،

 إذ الدولة،على إعتبار أن فرض الضريبة مرتبط طردياً بالنفقات الملقاة على عاتق  يادة،سبه من 

ولكن هنا لا بد من التأكيد على ضرورة عـدم   الضرائب، إلىكلما زادت النفقات زادت الحاجة 

انتهاج الدولة مبدأ الفرض الجزافي غير المستند على قواعد العدالة كما كان متبعاً في العصـور  

   .أهدافمن  إليه، بل لا بد أن يرتبط فرض الضريبة بما تقدمة الدولة من خدمات وتسعى ديمةالق

  :والقواعد التي تحكم جبايتهاأهداف الضريبة  -:الثاني مطلبال

  :أهداف الضريبة :لوالأالفرع 

 ـ إن أهداف الضرائب عموماً، تختلف في الزمان والمكان،        ، ةووفقاً للفلسفة السياسية للدول

حت وسيلة والضريبة اليوم لم تعد حيادية الهدف منها فقط تحقيق الوفرة للخزانة العامة، بل أصب

، ل المصدر الأساس في موارد الدولـة وهذا ما جعل الضريبة تشك،)83(تدخلية إصلاحية توجيهية

وذلك من أجل تغطية تكاليفها ومصاريفها وتطويرها بسبب الخدمات العامة والبطالة والحـروب  

والكوارث والدفاع والتطلع نحو الرقي والتقدم والضريبة هي المصدر الذي يوفر هذه الأمـوال  

  :هداف الضريبة والتي هي بالأساس أهداف الدولةأاللازمة لهذه الأهداف ومنها تتبين 

وهو تحقيق مورد ومصدر مالي للدولة يمكنهـا مـن تغطيـة نفقاتهـا      -:الهدف المالي -:لاًاو

  .تها ومشاريعها الإستثمارية والإنتاجية والخدمية العامةوالنهوض بنشاطا

                                                     
  .20، دار البشائر الإسلامية، ص بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة:  القرة داغي، علي محيي الدين على.د )82(
 ،1993 1ط الأردن،  –، مطـابع الشـمس   الدخل فـي الأردن التهرب من ضريبة : رنا إبراهيم ،العطور ،المحامية )83(

  .12صفحة 
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فالضريبة تعمل على تشجيع الإستثمار وضبط الإستهلاك وتوجيهه  -:الاقتصاديالهدف  -:ثانياً

  ر في الإنتاج من خلال إعفاء المشاريع الإستثمارية من الضرائب وبشكل يحق التط

وهذا بدوره سوف  اإليهذي يوجه أنظار المستثمرين جزئياً ولترات زمنية مختلفة الأمر ال اوكلياً 

يعمل مستقبلاً على زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وكذلك الأمر بالنسـبة لترشـيد الإسـتهلاك    

  .خفضها على بعض السلع ليكون الطلب على السعة مرناً اوبزيادة الضريبة 

عية عن طريق فرض الضـرائب  ويتمثل في تحقيق العدالة الإجتما -:الاجتماعيالهدف  -:ثالثاً

  .التصاعدية بحيث يكون العب الضريبي مرتكزاً على أصحاب الدخول العالية

تحقيـق عـدة    إلـى ويتمثل في أن الدولة تهدف من خلال الضريبة  -:الهدف السياسي -:رابعاً

أهداف سياسية من أهمها حماية منتجاتها الوطنية من المنافسة الأجنبيـة مـن خـلال فـرض     

  .)84(العالية على السلع الأجنبية الضرائب

  :جبايتهاالقواعد التي تحكم  -:الثانيفرع ال

بمعنى آخر المبادئ الأساسية في الضريبة، والتي يتعين علـى المشـرع أن يأخـذها بعـين      او

، وموفقـاً بـين   )85(د فرضه للضريبة، حتى يصبح النظام الضريبي سليماً وصـالحاً نالإعتبار ع

  .)86(صالح الخزانة العامة من جهة أخرىكلف من جهة ولمصالح ا

والتي وضعها آدم سميث في كتابه ثروة  الضرائب،وتعتبر القواعد الفنية التي تحكم جباية       

هي ذاتها التي حددها علم المالية العـام الإسـلامي    ،إليهالأمم في الفصل الثاني ونسبت بالتالي 

بين مصالح الأفراد ومصالح الدولة وهـذه   ويقصد من وضع هذه القواعد ضمان تحقيق التوازن

  :هيالقواعد 

                                                     
 .7-6 ص 1996، دليل ضريبة الدخل: رامي ،والسمان ،بسام، بو عياشأ )84(
  .14 صبيروت،   –، دار النهضة العربية النظم الضريبية: عبد المنعم ،فوزي .د )85(
  .20 ص، م س تهرب من ضريبة،ال: رنا ،العطور ،المحامية )86(
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بين أفراد المجتمع فـي أداء الضـريبة بمـا     )اة في التضحياتاوالمس( اوقاعدة العدالة  -:لاًاو

يتناسب وقدراتهم المالية وهذا يعني خضوع جميع الأفراد والأموال للضريبة أخذاً بقاعدة عمومية 

القدرة التكليفية والوضع الإجتماعي للمكلف، والضـريبة   الضريبة على أن يراعى في تحصيلها

  .الصالحة بالتالي هي التي يتوازن فيها ركن العدالة مع هدف التمويل 

بمعنى وجـوب أن تكـون الضـريبة     -:)التحديد()الصراحة اوالوضوح (قاعدة اليقين  -:ثانياً

وهـذا  ،لها للمكلفومعلومة وواضحة من حيث سعرها ومواعيد دفعها وأسـلوب تحصـي   ةمحدد

فوضـوح  ،يقضي لزوم أن تكون كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالضـريبة معلومـة للمكلف  

  .)87(الضريبة شرط لوفرة تحصيلها

 ـعاموب أحكام تحصـيل الضـريبة المتعلقـة    كونتبحيث  :الدفعقاعدة الملاءمة في  -:ثالثاً د ي

لا تكون وطأتها شديدة عليـه، فالضـريبة    للمكلف وقدرته المالية حتى ةًملائم وأساليب جبايتها

   .مواردهاالملائمة وإن قلت خير من الضريبة الجائرة وإن كثرت 

القدر الضريبة وتحصيلها متناسبة و إدارةوذلك بأن تكون : قاعدة الإقتصاد في التحصيل -:رابعاً

بالنسـبة   لا أصبح فرضها أمراً غير منتج من الناحيـة الماليـة  المحصل من تلك الضرائب، وإ

بل  )88(ي حصيلتهااوتس اووهذا يعني أنه لا خير في ضريبة تكون تكاليف جبايتها أكبر ، للدولة

يجب أن يكون الفارق بين ما يدخل الخزانة العامة من ضرائب وبـين مـا يدفعـه المكلفـون     

  .)89(ضئيلاً

  :وأنواعهاخصائص الضريبة  -:الثاني مبحثال

  :خصائص الضريبة -:لوالا طلبالم

                                                     
 ص، م سالإقتصاد المـالي،  : مجدي، شهاب د،. 21-20 ص، م س تهرب من ضريبة،ال: رنا ،العطور ،المحامية )87(

168.  
. 127-126و 14 ص 1998، عمـان  1ط ، دار البيارق، المالية العامة والتشريع الضريبي: أعاد حمود، القيسي )88(

  .19-18 ص، م س تهرب من ضريبة،ال :، رناالعطور ،المحامية
  .170ص ، م سالإقتصاد المالي، : مجدي، شهاب. د )89(
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إحدى  او ،الدولة إلى ،جبراً،يدفعها المكلف،فريضة نقدية اوإن الضريبة كما قلنا إستقطاع       

دون أن يعـود نفـع    ،مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامـة  ،الهيئات العامة المحلية

وأضاف اساتذة الفكر المالي علـى القصـد مـن الضـريبة الوفـاء      ،خاص مقابل دفع الضريبة

نسـتخلص خصـائص    هـذا من التعريـف  و ،ت وأهداف السياسة المالية العامة للدولةبمقتضيا

  :)90(الضريبة فيما يلي

وهـذا  ،وليس عيناً،نقـدا  تدفعاليوم  أن الضريبة أي :)91()اًتدفع نقد(مبلغ من المال إنها  -1

 سواءيتمشى مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل حيث أن المعاملات كلها تتم باستخدام النقود 

رادات العامـة  يلعامة تتم في صورة نقدية فإن الإالخاص وما دامت النفقات ا اوام في القطاع الع

  .بما فيها الضرائب لا بد وأن تحصل كذلك بالنقود

دفع الضريبة ولكنـه مجبـر   وهذا يعني أن الفرد ليس حرا في  :أن الضريبة تدفع جبرا -2

نظامها القانوني من حيث تحديد وعائهـا  ويبدو عنصر الجبر واضحا في استقلال الدولة بوضع 

 إلـى وسعرها وكيفية تحصيلها وغير ذلك من المسائل الفنية المتعلقة بالضريبة دون الرجـوع  

ولا يعني عنصر الجبر عدم التزام الدولة بالقواعد القانونيـة فـي فـرض    ،رتهماوومش المكلفين

في هذه الحالـة الاعتـراض    ويحق للأفراد  الضريبة وتحصيلها وإلا كان عملها غير مشروع

كما أن الضريبة إحدى العناصر الهامـة التـي لا   ،داريةالإ اوالقضائية  عليها من خلال القنوات

تخلو الدساتير من النص عليها بضرورة موافقة نواب الشعب على فرضها وألا تستقل السـلطة  

لدولة حق معاقبة المتهـربين  الأمر الذي يرتب ل ،هذا يعني أنها تجبى بقوة القانون،التنفيذية بذلك

   .من دفعها

 إلـى حينما يلتزم بدفع الضـريبة   المكلفويعني ذلك أن  :الضريبة تدفع بصورة نهائية -3

ما دام قـد تـم تحصـيلها    تلتزم الدولة بردها بعد ذلك  إنما يدفعها بصورة  نهائية فلا الدولة

                                                     
-126 ص، المالية العامـة، م س : أعاد، القيسي. 17-16 ص، م س تهرب من ضريبة،ال :، رناالعطور ،المحامية )90(

، 1997، عمان، دار زهران للنشر والتوزيـع  2ط  المالية العامة،:خالد ،الخطيب ، أحمد زهير ودشامية د، . 127

  ). 131 ص
 ص، م س ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب د،. 19-16 ص، م س ،تهرب من ضريبةال: ، رناالعطور ،المحامية )91(

149 .  
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ضريبة تختلف عـن القـرض   ، وهذا ما يجعل ال)92(بالقانون ولو أثبت عدم انتفاعة بخدماتها

  .العام

وهنا لا تلتزم الدولة أن تقدم لدافع الضريبة نفع  :تدفع الضريبة بدون مقابل نفع خاص -4

سائر أفراد المجتمع من خدمات كيتمتع بما تقدمه الدولة  المكلفخدمة معينة وإن كان  اوخاص 

بالخدمات العامة عند  لفلمكمدى انتفاع ا إلىمن خلال المرافق العامة وهنــا لا يمكن النظر 

تقدير الضريبة ولكن بقدرته على المساهمة متضامنا مع سائر أفراد المجتمع في أعباء الدولـة  

غيـره مـن أفـراد     إلىلتقديم هذه الخدمات بل يتعين أن تحتسب هذه المساهمة بقدرته بالنسبة 

  .)93(المجتمع

 ـ :إنفاق عام  اوالضريبة تمكن الدولة من تحقيق نفع  -5 حصـيلة  تسـتخدم  الدولـة  ث أن حي

مصارف الإنفاق العـام    إلىجانب ما تحصل عليه من إيرادات عامة في توجيهها  إلىالضريبة 

لضريبة في المالية العامة الحديثة االقيام به منافع عامة للمجتمع ولقد أصبحت  يهاترتب علالذي ي

تنمية الاقتصادية والاجتماعية فهي وبازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية تؤدي دورها في ال

جانب حمايتها للصناعات الوطنية تشجع الادخار وتحد من الاستهلاك كما إنها تعبئ الفائض  إلى

وهذا يعني قيامهـا   ،تقليل الفوارق بين فئات المجتمع المختلفة إلىلتوجهه نحو الاستثمار وتهدف 

   .)94(بالوفاء بمقتضيات السياسة العامة

  :أنواع الضريبة -:نيالثا طلبالم

طلق هنا عليهـا بالضـرائب   وي،إن الضرائب  بشكل عام يتم اقتطاعها إما بشكل مباشر  

ضـرائب مباشـرة    ،بشكل غير مباشر ويطلق عليها هنا بالضرائب غير المباشرة او، المباشرة

  :وضرائب غير مباشرة

                                                     
 .151 -150 ص، م س ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب .د )92(
  .151 ص م ن، ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب .د )93(

 
 ص، م س ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب د، .19-16ص ، م س ،تهرب من ضريبةال: رنا العطور،، المحامية )94(
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تطيع نقل عبئها، ويتم وهذه الضريبة تستقر على المكلف ولا يس :الضريبة المباشرة -:لاًاو

ل تحقق بالمكلفين وتفرض حين حصول المكلف على الـدخل  اوتحققها بشكل اسمي بموجب جد

ضـريبة   -الضريبة على المبيعات العقارية -الضريبة على دخل الأرباح: رأس المال ومنها او

  .لةاوريع رؤوس الأموال المتد

 إلـى الوعـاء الضـريبي   بحسب وحتى نفهم الضرائب المباشرة أكثر نقول انها تنقسم   

  .)95(والضرائب على راس المال،نوعين أساسيين هما الضرائب على الدخل

والمفهوم التقليدي للـدخل  ،وهي التي تتخذ من الدخل وعاءً لها :الضرائب على الدخل  -أ

قابل للتقدير بالنقد يحصل عليـه المكلـف بصـفة دوريـة      اومقدر كل مال نقدي "أنه بيعرف 

وبالمفهوم الواسع للـدخل وحسـب نظريـة    " قابل للإستمرار اون مصدر مستمر ومنتظمة وم

) قيمة رأس المال( )96(الإثراء فانه يخضع للدخل الخاضع للضريبة كل زيادة في القيمة الإيجابية

لذمة المكلف الضريبي لفترة زمنية معينة وعليه يدخل ضمن مفهوم الدخل كـل ربـح حققـه    

  .فوزه بجائزة او ،رضينتيجة قيامه بعمل ع،المكلف

وتختلف باختلاف الأساليب المتبعة لتحديد وعاء كل منها فهـي  ،والضرائب على الدخل متعددة

وتعني خضوع مجموع دخول المكلف لضـريبة واحـدة مهمـا     ،إما ضريبة عامة على الدخل

وهنا تفرض ضريبة منفـردة  ،وإما ضريبة على فروع الدخل ،اختلفت مصادر الدخل اوتعددت 

ويمكن أن تكون ضريبة عينية يتحدد وعاؤها بصورة عينية دون  ،ى كل دخل حسب مصدرهعل

ويمكن أن تكون ضريبة شخصية يراعى في تحديـد وعائهـا   ،اعتبار لحالة الممول الإجتماعية

  .)97(الخاصة بالممول الأعباء

 ـ   )98(الضرائب على رأس المال -ب ا وهي تلك الضرائب التي تتخذ من رأس المـال وعـاءً له

التي يمكن تقديرها بالنقود والتـي  ) المنقولة وغير المنقولة(ويقصد برأس المال مجموع الأموال 

وتنقسم هذه الضـرائب   منتجة،غير  اوسواء كانت منتجة لدخل  معينة،يملكها المكلف في لحظة 
                                                     

  .130 ص، م س، المالية العامة: أعاد، القيسي )95(
  .184 -181 ص، م س ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب .د )96(
   .189 ص، م س ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب..د  )97(
 .197ص ، م سالإقتصاد المالي، : شهاب، مجدي، د .135-134 ص، م س المالية العامة،: أعاد، القيسي.د  )98(
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 ـ  الدورية، اوالضريبة العادية  اوالضريبة السنوية  :همانوعين  إلى ي والضريبة العرضـية والت

  .)99(العرضي مثل الضريبة على التركات تفرض لمرة واحدة على رأس المال

تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامـة لأن   إلىوتتميز الضرائب المباشرة بأنها أقرب   

المشرع عند فرضها يستطيع مراعاة الإعتبارات الشخصية للمكلفين ومـدى قـدرتهم المتاليـة    

وتتميز كذلك بمقدرة الإدارة علـى تنفيـذ    لحصيلتها،ز بالثبات النسبي كما تتمي العائلية،وأعبائهم 

  .)100(كما انها تمتاز بالوضوح بالنسبة للمكلف واساليبها،قاعدة الملاءمة في مواعيد تحصيلها 

 الـدخل، وهي الضرائب التي تفرض على واقعة إنفـاق   :)101(المباشرةالضرائب غير  -:ثانياً

شـخص   إلـى وهي التي يدفعها مكلف ثم ينقل عبئها  لها،اووتدوالتصرف بالثروة  واستخدامه،

آخر، وتفرض على واقعة معينة دون إمكان تحديد المكلف، كما أنها تفـرض عنـد اسـتعمال    

وتتميز الضرائب غير المباشرة بوفرة حصيلتها وسهولة دفعهـا ومرونـة حصـيلتها     الثروة،

وكل ذلـك لأنهـا تفـرض علـى السـلع      وارتباط زيادتها بالوضع الإقتصادي العام وانتعاشه 

الخدمة يدفعها عند دفع ثمـن السـلعة والخدمـة مدموجـة مـع       اووالخدمات وطالب السلعة 

  :لاووإما تفرض على التد الإستهلاك،وهذه الضرائب نوعان فهي إما تفرض على  )102(السعر

وتفرض هذه الضرائب إما على إستهلاك نوع معـين مـن    :الإستهلاكالضرائب على  -  ب

ضائع وهنا تسمى بالضرائب الخاصة على استهلاك بعض البضائع كالضـرائب الجمركيـة   الب

وإما على الإستهلاك الشخصي وتسمى هنا بالضرائب العامـة   المستوردة،والمتعلقة بالبضائع 

 الإستهلاك،على استهلاك بعض السلع كالضريبة العامة على الإنفاق الذي يقوم به الفرد لغايات 

 :أهمهاالضرائب يأخذ عدة صور من وهذا النوع من 

مـا  ،وهي الضريبة التي تفرض على البضاعة عنـد انتقالها  :الضريبة على رقم الأعمال -1

ترتبط بنوع البضـاعة  والمستهلك ويتم فرضها وفق نسب معينة ) التاجر(بين المنتج والوسيط 
                                                     

  .199 ص م ن، ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب .د )99(
  .178 ص م ن، ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب .د )100(
 .139-137، ص م س المالية العامة،: القيسي، أعاد .د  )101(

  .179-  178ص ، م س ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب .د )102(
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ستهلك بحيـث تفـرض   والمراحل الإنتاجية والتجارية التي مرت بها ابتداءاً من المنتج حتى الم

 .نسبة من الضريبة على البضاعة في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها

 اوتفـرض علـى البضـاعة    التـي  وهـي الضـريبة    :الضريبة على القيمة المضافة -2

الضريبة على القيمة المضـافة مـن أهـم     دوتع،ويتحملها المستهلك النهائيبنسب ثابتة ،الخدمة

بيقها بأكثر من مائة دولة وبأشـكال مختلفـة، وتشـكل هـذه     الضرائب غير المباشرة وتم تط

من إجمالي الموارد الضريبية، كما إنهـا طبقـت فـي    % 50الضريبة في فرنسا ما يزيد عن 

 الأردنو مصر: العديد من الدول النامية ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي ومن بين هذه الدول

: بأن التوجه الحديث في مجال الضرائب هو وبالتالي يمكننا القول .والسودان تونسو المغربو

جه استخدامات الدخل من خلال اوتخفيض الضرائب على مصادر تمويل الدخل والتركيزعلى "

مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية مـا  " الضريبة على المبيعات اوالضريبة على القيمة المضافة 

ي الدخل المحـدود عنـد فـرض    أمكن من خلال زيادة الإعفاءات الشخصية والاجتماعية لذو

خـلال   لسعر منخفضإخضاعها  اوضريبة الدخل، وكذلك عن طريق إعفاء السلع الضرورية 

  .)103(تطبيق الضريبة على الاستهلاك

يعفـى منهـا اصـحاب     إذضريبة القيمة المضافة ذات جدوى تنموية وتتسم بالعدالـة   إن     

تفرض على المكلف بنسب مختلفة تتبـع  و رواتب،الدخول المتدنية والموظفون الذين يتقاضون 

تفرض على مبيعات السلع المحلية والمسـتوردة  وهذا يعني انها  المقدمة،نوع السلعة والخدمة 

أداء  اوبتحقق واقعـة بيـع السـلعة    وتسنحق  ،خاصوالخدمات والأعمال إلا ما استثنى بنص 

من الخدمـة    الاستفادة اوالسلعة ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال  ,العمل اوالخدمة 

 ـالقانونية  التصرف فيها بأي من التصرفات اوشخصية  اوفي أغراض خاصة  تسـتحق   ا، كم

الجمارك بتحقق الواقعـة المنشـئة     السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من إلىبالنسبة 

ه الواقعة بالنسبة لكل وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها وتحقق هذ, للضريبة الجمركية

  .)104(مستورد مهما كان رقم أعماله

                                                     
 .218 -217، ص م س، الإقتصاد المالي: اب، مجديشه. د  )103(
  .) 2و1فقرة ( 13، والمادة 12، المادة 1999، لسنة قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني  104)(
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كـان  أكل شخص مكلف ضـريبياً سـواء    ،ويخضع لضريبة القيمة المضافة بهذا المفهوم      

ويتم التعامـل مـع المكلـف مـن قبـل الإدارة       ،خدمات وأ عتقديم سلبإعتبارياً يقوم  أوطبيعياً 

تغل مرخص له حق اصدار فـاتورة ضـريبة   شكم ،الضريبية حسب وضعه المثبت في سجلاتها

مؤسسة مالية كما جاء ذلك فـي   أو ، الصغار خصمها اوتمكن غيره من المشتغلين المرخصين 

المصـرف الإسـلامي يـتم    و المدنية،للإدارة  1985نظام الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 

مات مختلفـة ومتنوعـة   التعامل معه بشأن هذه الضريبة على اساس انه مؤسسة مالية تقدم خـد 

وبالتالي تخضع لأحكام وقوانين وانظمة ضريبة القيمة المضافة وتحتسب هذه الضـريبة علـى   

تقوم ضريبة الـدخل باحتسـاب    إذ ، المصرف الإسلامي كمؤسسة مالية على الأرباح والأجور

المترتبـة  التنزيلات  اوضريبة الدخل على رواتب الموظفين شهرياً بعد استكمال عملية الزيادات 

       اع الضريبة من الراتـب حسـب الشـرائح    طوفقاً للقانون على الراتب وتقوم ضريبة الدخل باقت

وتحصل ضريبة القيمة المضافة من خلال عملية حاصل ضرب الراتب الخاضع للضريبة بنسبة 

ن أما ضريبة القيمة المضافة على ارباح المصرف فتتم العملية م% 17الضريبة الإضافية وهي 

خلال قيام المصرف بتقديم تقريره لإدارة ضريبة الدخل والتي بدورها تحدد الـدخل الخاضـع   

  .)105(للضريبة والذي على اساسه يتم احتساب الضريبة الإضافية قبل احتساب ضريبة الدخل

لها اووتفرض هذه الضرائب على واقعة إنتقال حقوق الثروات وتـد  :لاوالتدالضرائب على  -ب

 اوكقيام المكلف بشراء عقـارات   لها،صرفات القانونية التي تكون الأموال محلاً وغيرها من الت

                                                     
، بحـث قـانوني   ضريبة القيمة المضافة والمرابحة والقوائم المالية في البنوك الإسـلامية : محمد ،نادر ،مرعي  105)(

 1986وقد طبقت المغرب ضريبة القيمة المضافة منـذ عـام   . 8-4 ص 2002جامعة النجاح،  ،هاستكمالي أعد

، كما طبقت مصر الضريبة على المبيعات باعتبارها أحد أشكال الضـريبة  1985لعام / 85/بموجب القانون رقم 

لعـام  / 6/ن رقم كما طبقت في الأردن بموجب القانو 1991لعام / 11/على القيمة المضافة بموجب القانون رقم 

والسودان بموجب قانون الضريبة على القيمة المضـافة   ،1995لعام / 15/والمعدل بموجب القانون رقم  1994

امر العسكرية الصهيونية وما زالت مطبقة بإقرار مـن السـلطة الوطنيـة    ووقد طبقت لدينا وفقاً للا ،1999لسنة 

   .الفلسطينية
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 إلـى ، والتي تـؤدي  )106(هبات ووصايا او ايجار، اومن بيع  المنقولة،لعض التصرفات بأمواله 

   .)107(تخضع لهذا النوع من الضرائب غير المباشر آخر، إلىانتقال الأموال والثروة من شخص 

  :لنظام الضريبي في فلسطينا -:مبحث الثالثلا

إن الخصوصية العامة التي تعيشها فلسطين وعلى جميع الصعد يجعل من واقعها العـام          

والخاص الذي طال كل مناحي الحياة فيها نموذجاً فريداً له من الخصوصية مـا يشـكل حقـلاً    

ثرها فـي تحديـد   سوف نتعرف على مفردة لها أوشائكاً من المتناقضات والمعطيات المتنافرة 

ألا وهـي النظـام    الإداري،معالم واقعنا الفلسطيني على الصعيد الإقتصادي والقانوني وكذلك 

الضريبي وواقعه في فلسطين التي عاشت وما زالت تعيش منذ سـنوات طويلـة تحـت نيـر     

وعذابات وممارسات وقهر الإحتلال وما زالت تكتوي بنيـران همجيتـه ومخلفـات سياسـاته     

  :يليلا بد من بيان ما  الفلسطيني،وحتى نتعرف على واقع النظام الضريبي  ،التدميرية

  :ضرورة إصلاح النظام الضريبي -:لاًاو

القانونية والاجتماعية والاقتصادية السـائدة  النظام الضريبي يجب أن يكون متوافقاً مع العلاقات 

روف الاقتصادية في النظـام  تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتغير الظ وإنفي البلد، 

الاقتصادي العالمي يتطلب إصلاحاً جذرياً للنظام الضريبي القائم بما يتناسب والتغيرات الداخلية 

  :والخارجية بحيث تصبح الضريبة

أداة هامة في معالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كالتضخم والبطالـة  -1

تبار أن الضريبة من أهم وسائل إعادة توزيع الـدخول  وسوء توزيع الدخل القومي على اع

 )108(وتحقيق العدالة الإجتماعية

                                                     
 .220 ص، م س ،الإقتصاد المالي: مجدي ،شهاب .د 106
  .140ص، م س ،المالية العامة: أعاد، القيسي.د 107

  .25ص  1993 ،1ط  ،دار ابن حزم أصول المالية العامة الإسلامية،: غازي ،عناية .د )108(
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عاملاً مساعداً على تنشيط الاستثمارات المحلية والخارجية بهدف زيادة معدل النمو في  -2

 .الدخل القومي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

 .ل المدىركيزة رئيسة من ركائز البناء والتطوير الإستراتيجي طوي-3

  : ضرورة مراعاة مكونات النظام الضريبي الفلسطيني -:ثانياً

النظام الضريبي الفلسطيني في هيكله العام وليد تشريعات عديدة وضعت موضـع التنفيـذ         

من جهـة أسـاليب    اوخلال ظروف مختلفة خلقت تبايناً واضحاً سواء من الوجهة الفقهية البحتة 

استذكرنا دور الإحتلال البغيض فـي   اإذه وجباية الضريبة خاصةً توإجراءاالتطبيق في الطرح 

تدمير المجتمع الفلسطيني مستخدماً شتى السبل ومنها الجهاز الضريبي بحيث ربط هـذا النظـام   

  .العسكريةامر وبنظامه الضريبي بكثير من الإجراءات والنظم والا

) المباشرة وغيـر مباشـرة  (رائب ويتكون النظام الضريبي الحالي من مجموعة من الض       

ما يزيد على أربعين عاماً، ولم تواكـب التطـورات    إلىحكمت بتشريعات قديمة يعود بعضها 

(والتغيرات التي حدثت في بنية الاقتصاد وفي البنية الإجتماعية
109
وإن فهم هـذه المكونـات    ،)

مختلف الظـروف  يجب أن يشكل محفزاً للعمل على تطوير النظام بشكل علمي مدروس يراعي 

ويخرج على المجتمع بتركيبـة   والإقتصادي،والمؤثرات الداخلية والخارجية بطابعيها السياسي 

وتعمل على تحقيق توفير حصـيلة   المصلحة،وتجسد روح  والوضوح،تتسم بالشفافية والمرونة 

 ،2004لسـنة   17ولكن نقول إن إقرار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقـم   كبيرة،ضريبية 

 .الشاملالإصلاح الضريبي  إلىحد ما الحاجة  إلىجاء ليلبي 

  

  

                                                     
جامعـة النجـاح    غير منشورة، ، رسالة ماجستير،لسطينفالتهرب من ضريبة الدخل قي : قاسم ،عودة، صلاحبني  )109(

   .120ص  2003
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  الفصل الثالث

  :المصرف الإسلامي والقانون الضريبي

 :المصرف الإسلامي كمكلف بالضريبة-:الأولالمبحث 

 :وانواعهمتعريف المكلفين-:الأولالمطلب        

 :المكلفتعريف-:الأوللفرعا              

 :الضريبيةوالإدارةالمكلف-:الثانيطلب الم      

  :الضريبيالمصرف الإسلامي والإلتزام-:الثانيالمبحث 

  :الإسلاميالإلتزام الضريبي للمصرف-:الأولالمطلب        

 :مفهوم الالتزام الضريبي-:الأولالفرع             

 :أقسام الإلتزامات الضريبية-:لفرع الثانيا             

التزامات المصرف الإسلامي تجـاه الإدارة الضـريبية الـواردة فـي     -:الثانيالمطلب       

  القانون 

 :المصرف الإسلامي والدين الضريبي-:الثالثالمبحث 

   :التقدير الضريبي على المصرف الإسلامي-:الأولالمطلب        

   :الأردنيالمصرف في التشريع طرق تقدير ضريبة الدخل على -:الأولالفرع             

   :الدخلضريبة تقديرطرق الطعن في قرار-:الثانيالفرع             

 :مفهوم دين الضريبة ونشأته-:الثانيالمطلب       

 :مفهوم الدين الضريبي-:الأولالفرع            

 :نشأة دين الضريبة-:الفرع الثاني            

   :عنهاالواقعة القانونية المنشئة للدين الضريبي وما يترتب -:ثالثالالمطلب       
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 :أطراف الالتزام بدين الضريبة-:الرابعالمطلب       

 ):الدائن(الدولة-:الأولالفرع           

  :الإسلاميالمصرف)المدين(المكلف-:الثانيالفرع           

   :لدين الضريبي وتحديده ومواعيد تحصيلهطبيعة ا-:الخامسالمطلب        

 :الضريبةدينطبيعة-:الأولالفرع         

 :الضريبةدينتحديد-:الفرع الثاني        

 :الضريبةمواعيد دفع دين-:الثالثالفرع        

وتقادمه وسقوط الإلتزام بـه   الضريبةدينعن دفعتخلف المصرف:السادسالمطلب       

   :اؤهوانقض

  :وعقوبتهالتخلف عن دفع دين الضريبة-:الأولالفرع        

 : المصرف الإسلامي وتقادم دين الضريبة-:الثانيالفرع        

  :سقوط التزام دين الضريبة عن المصرف الإسلامي بالإعفاء-:الثالثالفرع        

  :ةالمصرف الإسلامي وانقضاء دين الضريب-:الرابعالفرع        
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  الفصل الثالث

  المصرف الإسلامي والقانون الضريبي

وحددت نشـاطاته  ،إن المصرف الإسلامي نظم عمله بموجب قانون البنوك والمصارف

وإن إفراد بعض القوانين في بعض الـدول  ،شأنه شأن البنوك والمصارف الأخرى،بموجب ذلك

لسـنة   2رف الفلسطيني رقم كما هو الحال في قانون المصا،فصولاً خاصة بالمصرف الإسلامي

بأتي من باب أن لدى المصرف الإسلامي خصوصيات معينة تجعله يتميز على غيـرة  ،2002

خاصةً في مجال بعض النشاطات ذات الطابع الإستثماري والإنمائي والخـدمات  ،من المصارف

ن لا يغير من طبيعتـة كمكلـف بالضـريبة وفقـاً لقـانو     ،ولكن هذا كله،ذات الطابع الإجتماعي

 :ل مختلف المسائل المتعلقة بالضريبةاووإننا في هذا الفصل سوف نتن،الضريبة

  :المصرف الإسلامي كمكلف بالضريبة -:لوالا مبحثال

إن المصرف الإسلامي من حيث التكليف لا يختلف عمن سواه من المكلفـين الآخـرين   

وذلك لأن  معهم،ي التعامل ومعياره واحد ف ية،اومتسالمكلفين بالضريبة نظرة  إلىفالقانون ينظر 

أشخاصاً طبيعيين  االضريبة إلتزام وحق واجب الأداء للدولة،  مفروض على المكلفين سواء كانو

لا لبس فيهـا ولا   وواضحة،محددة  وإجراءاتضمن حدود ومقادير ومواعيد  )110(اعتباريين او

حقيقـة   إلـى ق تطرأسوف  يوإنن بلد،وهذه سمات أساسية في قانون الضريبة في كل  غموض،

الضـريبية التـي اسـتمدت سـلطنها      والإدارةوطبيعة وماهية العلاقة بين المصرف الإسلامي 

وما هي حقيقة  وأنواعهم،من خلال تعريف المكلفين  التكليف،في مجال وصلاحياتها من القانون 

   :التاليةلت المواضيع اوولهذه الغاية فقد تن الضريبية،العلاقة بينهم وبين الإدارة 

                                                     
  .تعريف المكلف )1(، فصل التعاريف والأحكام العامة، المادة 2004لسنة  17، رقم انون ضريبة الدخل الفلسطينيق )110(
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  :وأنواعهمتعريف المكلفين  -:لوالأ طلبالم

  :المكلفتعريف  -:لوالأ فرعال

ان المصرف الإسلامي شخص اعتباري مكلف بالضريبة كأي شخص مكلف أخر بنص 

ث عـن  يحـد أي وبالتالي فان  بالمكلف،القانون وتجري عليه كافة الشروط والضوابط المتعلقة 

حيث أنواعهم يكون المقصـود كـذلك المصـرف    ومن  ،تعريفهممن حيث  بالضريبة،المكلفين 

اعتباري خاضع للتكليف الضريبي  اوالإسلامي وعليه فالمكلف بالضريبة هو كل شخص طبيعي 

 حمكلفاً بدفعها بموجب أحكام القانون الضريبي ولتوضـي  لاعتبارهوتوفرت فيه الشروط اللازمة 

  :مسائل فرعية هي إلىالموضوع لا بد من التطرق 

  :لف في القانونالمك:لاًاو

كـل شـخص،   ( بأنـه  عرفت المكلف )111(الساري المفعولالمادة الثانية من القانون الأردني إن 

لـى مـن قـانون ضـريبة الـدخل      ووالمادة الا،)اعتباري، ملزم بدفع ضريبة الدخل اوطبيعي 

ويـدخل فـي   ، )معنوي يخضع للضريبة اوكل شخص طبيعي (فت المكلف بأنه رالفلسطيني ع

                أمـا الشـخص المعنـوي    ،)المكلف الفرد وأصحاب الشركة العاديـة (خص الطبيعي مفهوم الش

كالمصرف الشركة المساهمة العامة والخاصة وأية شركة أموال ( فيدخل في مفهومه) الإعتباري(

نيـة والشـركة الحكوميـة    اووالتعالتي أجرت عملية ربحية  والجمعية غير الربحية  ،الإسلامي

  ).ة عن موازنة الدولة والنقابات والاتحادات المهنيةالمستقل

 او ،المسجلة في فلسـطين  فهي الشركةالمشمولة في مفهوم الشخص المعنوي وبالنسبة للشركة  

  .فروعها العاملة في فلسطين اوية بنجالأ

في الدولة حتى يمكنها  يكون مقيماًأن  ،بالضريبة حتى يكون مكلفاًالطبيعي  في الشخصويشترط 

هـو  بأنه  )112(الساري المفعولفرض الضريبة عليه وقد تحدد معنى المقيم في القانون الأردني 

                                                     
لسنة  17رقم  قانون ضريبة الدخل الفلسطينيمن  لىوالاوالمادة  .1964لسنة  25رقم  قانون ضريبة الدخل الأردني (111)

2004.  
 
    .1964 لسنة 25رقم  قانون ضريبة الدخل الأردني )112(
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الفرد غير الأردنـي   اوفي المملكة  ةالفرد الأردني الجنسية المقيم فيها عادة وله محل إقامة دائم

ر في السـنة السـابقة لسـنة تقـدي    ) متفرقة اومتتالية ( 183الذي يقيم فيها مدة يبلغ مجموعها 

أما المقيم في القانون الفلسطيني فهو الفلسطيني الذي سـكن  بمبدأ سنوية الضريبة  الضريبة أخذا

وكان  ،منفصلة اويوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل متصلة  120فلسطين مدة لا تقل عن 

كـان   اذإكما ويعتبر مقيماً الفلسـطيني  ،له مكان إقامة دائم في فلسطين وهمل عملاً رسمياً فيها

وكـذلك   ،أي هيئة محليـة  اومستخدماً لدى السلطة الوطنية  اوخلال أي فترة من السنة موظفاً 

يعتبر مقيماً الطبيعي غير الفلسـطيني  وكما ،شخص معنوي خارج فلسطين إلىالفلسطيني المعار 

 وايوماً متصـلة   183الدخل مدة لا تقل عن الذي سكن في فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها 

 .)113(منفصلة

  : المكلفين أنواع -:ثانياً

أنواع يبنى على أساسها طبيعـة وحجـم التكليـف    ثلاثة  إلىإن المكلفين بدفع الضريبة يقسمون 

  :هيالضريبي وعلاقة المكلف بالإدارة الضريبية وهذه الأنواع 

ل ذو الدخل المحدود وقد لا يكون متزوجاً ولا يوجد له أطفـال ولا دخـو  : المكلف البسيط )1

  .له مميزة

ذو الدخل المتوسط وهذه الفئة يمكن أن تشـكل جبهـة وكتلـة تسـتطيع     : المكلف المتوسط )2

  .المجتمعوهؤلاء هم الشريحة العريضة في  التهرب منها اوالتلاعب بالضريبة بإنقاصها 

 :وهيصفات القوة الثلاثة  وهم الذين تتجمع فيهم -:الكبار المكلفون )3

  .الاقتصاديةالقدرة  -أ 

   ).النفوذ(  السلطة -ب 

  .المعرفة -ج

                                                     
  .لى فصل التعاريف والأحكام العامةوالمادة الا 2004لسنة  17رقم  قانون ضريبة الدخل الفلسطيني )113(
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 اوالضـريبة  وهذه الصفات تجعلهم أكثر قدرة على استغلال الثغرات القانونيـة لتجنـب دفـع     

وجـدت إدارة   اإذخاصـة  وفهمهـم للقـانون   نتيجة كثرة تعاملهم مع الإدارة الضريبية ها إنقاص

  .)114(السويةافهم غير يمكن استغلال هذا الوضع فيها لتحقيق أهد غير نزيهةضعيفة وضريبية 

 ،وشـلل  ،تعاني الإدارة الضريبية من خلل كبيـر  إذكما هو الحال في واقعنا الفلسطيني 

تسـترعي معالجتـه    ،وضعف لعبت عدة أسباب سياسية وتنظيمية وتشريعية مختلفة فـي ذلـك  

إجراء عملية تقويم شاملة وإحداث إصلاحات جذرية فـي الجهـاز الإداري وفـي     إلىوالدعوة 

  .الفلسطينيةريع الضريبي بما يوافق متطلبات الحالة التش

يملكون أكبر نسـبة   أنهم إلاوباعتقادي فإن النوع الثالث من المكلفين وان كان عددهم قليلاً       

من الدخول الخاضعة للضريبة وبالتالي فإنهم يشكلون محوراً رئيساً في حجم الحصيلة الضريبية 

  .يعمل على تأمين حصيلة ضريبية عالية بهذا النوع بشكل ىيعتنويجب أن 

  :المكلف والإدارة الضريبية  -:الثاني طلبالم

القانون الضريبي في كثير من مواده ونصوصه يعمل على تنظـيم العلاقـات بـين     إن         

بشكل متوازن وعادل من خـلال تحديـد    ،الضريبيةالمصالح المختلفة لكل من المكلف والإدارة 

فكما أن القانون طالب وألزم  ،ت المفروضة على كل طرف تجاه الطرف الآخرالحقوق والواجبا

كذلك رتب له على الإدارة حقوقـاً   ،وأعمالالمكلف بالضريبة تقديم وإجراء والقيام بعدة مطالب 

فهو في الوقت الذي ألزم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي خلال المـدة   ،بهاالزم القانون الإدارة 

بالعمل  إلزامهوكذلك  )115(مولاً بكافة الوثائق والمستندات والكشوفات المالية المطلوبةالقانونية مش

على تسهيل مهمة تنفيذ القانون بدفع الضريبة في مواعيدها والتعامل بصدق مع الإدارة الضريبية 

فإنه كذلك ضمن له حقوقه مثل حق طلب الحماية من تعسف الإدارة الضريبية في تطبيق القانون 

ض سعر الضريبة وحقه في روحقه في إطلاعه على كيفية تقدير الوعاء الضريبي وف ،ريبيالض

                                                     
مكتبة ومطبعة الإشعاع  ،الإسكندرية  ،الإطار القانوني للعلاقة بين الممول والإدارة الضريبية: محمد ،محيي ،سعد. د )114(

  .154-153ص  ،الفنية

  .)أ ( فقرة) 17(المادة  2004لسنة  17رقم  الفلسطينيقانون ضريبة الدخل  )115(
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تقديم الإعتراض والإستئناف والتمييز وعلى الإجراءات الضريبية وعلى التقدير وحقه في تقـديم  

  .)116(التنزيل وغير ذلك من الحقوق اوطلب الإعفاء 

ريبة تكاليف وأعباء ضريبية محددة وبما أن الإدارة الضريبية تفرض على المكلفين بالض

وهل هناك فرائض  المكلف،عقيدة  إلىودون النظر  ،الشرعيفي القانون بغض النظر عن البعد 

  .للمسلمجبها الشرع عليه أم لا كالزكاة بالنسبة اوأخرى 

   :المصرف الإسلامي والإلتزام الضريبي -:نيالمبحث الثا

لتي تشكل وتحدد العلاقة القانونيـة بـين المصـرف    ل مختلف المسائل ااووفي هذا المبحث نتن

الإسلامي كمكلف بالضريبة وفقاً لأحكام القانون وبين الإدارة الضريبية التي تمثل الجهة القانونية 

  .ونصوصأحكام  من ذات الإختصاص في تنفيذ القانون الضريبي بكل ما فيه

  :الإسلاميالإلتزام الضريبي للمصرف  -:لوالاالمطلب 

انـه   إلـى بالإضافة  الضريبة،من مبررات ودوافع التزام المصرف الإسلامي بدفع  إن        

يتوجب على كـل   إذ ،تجاه المجتمع والأخلاقي الالتزام السياسي هو إيمانه بمفهوم ،التزام قانوني

 بالدولة والعملمتمثلاً  ،الكيان السياسيالمشاركة في المحافظة على و تهبمسؤولييقوم  أن ،مواطن

وهذه مسائل هي من أهم الأهداف التي  ،على تطوير هذا الكيان من جميع نواحي ومرافق الحياة

يمثل ترجمة عملية بدفع الضرائب المستحقة عليه وبالتالي فانه  ،ا المصرف الإسلاميإليهيسعى 

 والتي تصرف ،بتوريد نصيبه من الإيرادات العامة للدولةوصادقة تجاه الوطن والدولة والمجتمع 

سـؤولية فـي نفـس المكلـف     موكلما قوي هذا الشعور ونمت هذه ال ،على تغطية نفقاتها العامة

قدرة على تحمل الأعباء العالمة  أكثربالضريبة كلما ازدهر وتطور المجتمع لأن الدولة هنا تكون 

 إلاقدرة على تقديم خدماتها للمواطنين وبعكس ذلك نكون أمام ظاهرة لـن تخلـف    أكثروتكون 

                                                     
  .155، ص المالية العامة، م س: ، أعادالقيسي. د )116(
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الدولة لرسالتها من جهة ومن جهة أخرى تنتشر ظـاهرة التهـرب الضـريبي     أداءف في الضع

  .)117(المجتمعوالتي هي نقيض للشعور الوطني بمصلحة 

وهنا لا يكفي حتى يرتفع مستوى الحرص على مصالح الدولة وأموالها وحقوقها أن يبقـى        

بل لا  والمجتمع،تجاه الدولة  والأخلاقيالمكلف وحده مطالباً بتحمل وفهم حقيقة التزامه السياسي 

من حيث طبيعته ومن حيث الكادر العامل فيه محصـناً   نفسه،بد من أن يكون الجهاز الضريبي 

لمواطنين بمسئوليتهم الضريبية ومن هنا تأتي أهمية التوعية ل النزاهة،ضد الترهل والخلل وعدم 

  .بمختلف الوسائللديهم رفع مستوى الوعي الضريبي و

صفة الشرعية فـي فـرض   تأخذ الدولة بان  السياسي،المصرف الإسلامي فهم معنى الإلتزام و

والمعيار السياسي في فرض الضرائب يقضي  ،الضرائب من معايير اقتصادية وقانونية وسياسية

 )118(للدولة التي يتبعونها سيادياً وسياسياً العاديين والإعتباريين الضرائب تدفع من المواطنين"بأن 

ذا الأمر يفترض الاندماج السياسي بين الشعب والدولة، ويعتبر حق الدولة في فرض وجباية وه

وبالتالي يتوجب على المصرف الإسلامي  ،الضرائب إحدى ركائز السيادة السياسية والاقتصادية

عدم التأخر في التزامه تجاه الدولة التي يمارس عمله فيها ويحمل جنسيتها بل يجـب أن يكـون   

كل ما عليه من التزامات قانونية حتى يكون هناك تكامل بين رسـالته التنمويـة    أداء إلى مبادراً

والإجتماعية والدينية والأخلاقية وبين المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق الدولة خدمة للصالح 

لا  ،يةوتنفيذاً للمرافق والخدمات العامة ذات النفع العام وكل ذلك لأن المصارف الإسـلام  ،العام

 يينحصر دورها وهدفها في تحقيق مصالحها المالية فحسب بل إن رسـالتها متشـعبة ومتعـدد   

أن تكون عنوانـاً   إلىالأغراض فمنها الإقتصادي ومنها الإجتماعي ومنها الإنساني وكلها تدعو 

  .القانونيصادقاً للإلتزام 

  :مفهوم الالتزام الضريبي -:لوالاالفرع 

                                                     
   .50 ص، من ضريبة، م س بالتهر صلاح،، بني عودة )117(

مركـز   ،مؤسسـة الجيـل  : رام االله ،المحتلةشرعية الضرائب في الأراضي الفلسطينية : عاطف، كمال ،نةوعلاد،  )118(

  .12 ص، 1992الرأي العام الفلسطيني،  استطلاع
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ويكون أحد  القانون،ضريبي يقضي أن هناك علاقة تربط بين طرفين أساسها ان مفهوم الإلتزام ال

وطرف يمثل جهـة  ،ويعرف بالطرف الإيجابي،وهو الإدارة الضريبية،الطرفين يمثل جهة الدولة

أن  إلـى يقـود  وهذا ،ويعرف بالطرف السلبي ،الإمتناع عن عمل اوالتنفيذ للإلتزام بشقيه العمل 

متنـاع  با اوعمل صاحب الأهلية الضريبية  ب،أنه التزام الطرف السلبيعرف الإلتزام الضريبي بي

وتحقيقـاً  ، الطرف الإيجابي بموجب القانون او في الإدارة الضريبية ممثلةً،تجاه الدولة،عن عمل

فإن الإلزام بالضريبة والتزام  ،بقانون إلاللقاعدة القانونية القائلة بأنه لا تفرض ضريبة ولا رسم 

إعفاء  اوالذي يمنع فرض  الدستور إلىعدمه مصدره القانون والذي بدوره يستند  اوالمكلف بها 

 .)119(رسم إلا بقانون اومن أي ضريبة 

نصوصه وفلسـفته   ىوبن ،وهذا يعني أن القانون الضريبي قد استمد قوته وشرعيته من الدستور

هـو   الضـريبية،  ماتيكون الهدف من فرض هذه الالتزاو ،الدستوريوفقاً لهذا المسوغ والسند 

ان هدفـه تحقيـق    إذبخلاف الهدف من وراء الإلتزام في القانون المدني  ،عامةتحقيق مصالح 

  .الإلتزاممصالح خاصة بأطراف هذا 

  :الضريبيةأقسام الإلتزامات  -:الثانيالفرع 

  :قسمين إلىتقسم الالتزامات الضريبية من حيث الطبيعة القانونية  -:لاًاو

  :أصليةالتزامات  -:لوالاالقسم 

يتوقف فرضها على التزام آخر، كـالالتزام بـأداء   تقع على عاتق المكلفين قانوناً ولا  وهي التي

جميعهـا  فراق الأخـرى،  وبتقديم الدفاتر والا اوالأخطار  اوالضريبة، والالتزام بتقديم الإقرار 

  .التزامات أصلية

  :تبعيةالتزامات  -:الثانيالقسم 

                                                     
 2004لسـنة   17رقـم   وقانون ضريبة الـدخل الفلسـطيني  . 1964 لسنة 25رقم  الأردني ضريبة الدخل قانون )119(

 ." القانون الأساسي الفلسطينيمن ) 79(المادة رقم و) 111(المادة  الدستور الأردنيو
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أن السبب المنشئ للإلتـزام   أصلية أيلتزامات أخرى جود اودها بوهي التي يرتكز وجو

بـالتزام أصـلي   التبعي هو الإلتزام الأصلي كالغرامات المترتبة على المكلف بسبب عدم الوفاء 

  .كعدم دفع الضريبة المكتسبة الصفة القطعية

  :قسمين إلىمن حيث المضمون تقسم  الالتزامات الضريبية -:ثانياً

التزامات بعمل وتشمل الالتزام بالوفاء بالضريبة والالتزام بالقيام بأعمال أخـرى   -:لوالألقسم ا

  .راق الأخرى والالتزام بتقديم الإقرار والأخطارومعينة كالالتزام بتقديم الدفاتر والا

التزامات بامتناع عن عمل وهي الالتزامات التي يفرضها القـانون الضـريبي    - :الثانيالقسم 

راق الأخـرى قبـل   وباشرة أعمال معينة كالالتزام بعدم إتـلاف المسـتندات والا  للامتناع عن م

إخراجها  اوالبلاد  إلىانقضاء مدة تقادم الضريبة والالتزام بعدم إدخال البضائع والمواد الأخرى 

ج الضـريبية وحملهـا   إذمنها إلا بعد أداء الضريبة الجمركية والالتزام بعدم صنع الطوابع والنم

  .)120(وبيعها

  :الواردة في القانون المصرف الإسلامي تجاه الإدارة الضريبية التزامات -:الثانيالمطلب 

المصرف الإسلامي ملتزم كغيره من المكلفين ضريبياً بجملة من الإلتزامات التي تصب  إن     

الـذي   الأردني،وفقاً لنصوص القانون  ،الضريبيةفي عملية تسوية وضعه الضريبي مع الإدارة 

 كالمصـارف، وخاصةً الماليـة   والشركات، ،بالمؤسساتالمالية الخاصة ل هذه الإلتزامات واتن

  .الإسلاميةومنها 

  :) 121(يليكما حصراً 

أن يبرز حسـابات دقيقـة    المصرفاشترطت على المتعلقة بقبول التنزيلات  )13 ( مادةال -1

والخصميات الواردة ) 9(دة لمأمور التقدير من أجل السماح بالتنزيلات المنصوص عليها في الما

المصـرف  أمسـك   اإذ، وعليه لا يجوز إجراء أية تنـزيلات إلا  )11(والمادة ) 10(في المادة 

والتي غالباً ما تدخل طرفـي  ،وقانونية منعاً للوقوع في مرحلة التقديرات الجزافية حسابات دقيقة
                                                     

  .23- 20 ص، من ضريبة، م س بالتهر صلاح،، بني عودة )120(
  .1964سنة  25رقم  الأردني ضريبة الدخل قانون )121(
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مثلـه مثـل بـاقي     زمات غير سليمة والمصرف الإسـلامي أالمعادلة الضريبية في نزاعات و

المصارف والمؤسسات المالية الأخرى يجب أن يكون عمله المصرفي ومعاملاته المالية محكومة 

جراء التنزيلات المتعلقة فـي  إفقد سمح ب،أما القانون الفلسطيني،قانونية وحسابية دقيقة بإجراءات

ة المتعثـرة  وية مستقطعة من القروض المستحقئبنود المصروفات والخسائر للمصرف وبنسب م

كمخصصات للديون المشكوك فيها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع ، وغير المحصلة

سلطة النقد شريطة قيام المصرف بكافـة الإجـراءات القانونيـة فـي التنفيـذ علـى أمـوال        

دفة والجمعيات الخيرية غير الها،وكذلك فيما يتعلق بالتبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة،المدينين

والخسـائر  ،مـن صـافي الأرباح  % 20بحيث لا تزيد عن للربح ولمؤسسات السلطة الوطنية ،

المرحلة المحددة بحسابات ختامية صحيحة عن سنوات مالية سابقة لا تزيد مدة الترحيـل عـن   

 اوقبل الضريبة ،من صافي الربح% 3تزيد عن  ألاوكذلك نفقات الضيافة شريطة ،خمس سنوات

المدى الذي يقتنع فيـه مـأمور    إلىوالديون المعدومة ،لار أمريكي أيهما أقلخمسة عشر ألف دو

إفلاس المـدين   او إختفاء اووفاة  او،ور حكم محكمةوذلك إما بصد،التقدير أنها أصبحت معدومة

  . )122(تقادم الدين او،إعساره او

 إلى أنهي ذهبت من القانون الفلسطين) 13(والمادة  الأردني،من القانون  ) 21/1/3( مادةال -2

تنزيـل مقـدار    إلـى التي ترمي  الوهمية،يحق لمأمور التقدير إهمال أي معاملة من المعاملات 

رأى أن  او وهميـة،  اورأى أن تلك المعاملة مصـطنعة   اإذ المصرف،الضريبة المستحقة على 

سـاس،  بناءً علـى هـذا الأ   المستحقة،ومن ثم يقدر الضريبة  ،الواقعمعاملة تصرف لم تنفذ في 

الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسـته   ،القراروليس في هذه المادة ما يمنع الاعتراض على 

مـن   )57(عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لأحكام المادة  إليهللصلاحيات المخولة 

وهـذا   ،)123(وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز في قضايا ضـريبة الـدخل  الأردني، القانون 

رأى مـأمور التقـدير أن معاملـة مـن      اإذالمفهوم نفسه تبناه القانون الفلسطيني بأن قرر أنـه  
                                                     

  .6- 5-4-3-2فقرة ) 9(، المادة 2004لسنة  17رقم  قانون ضريبة الدخل الفلسطيني )122(

  
إذا اقتنـع  ( حيث ورد فيـه   312/78، القرار التمييزي رقم 1979لسنة  62ص  ،مجلة نقابة المحامين الأردنيين )123(

بين المكلف وزوجته هي معاملة وهمية الغرض منها تنزيل الضـريبة المسـتحقة علـى     مأمور التقدير بأن الشركة

أبو شـرار  . القاضي. (المكلف فإن إهماله هذه المعاملة وفرض الضريبة على المكلف وحده لا يكون مخالفاً للقانون

  .57، ص 1ج ، كتاب الإجتهاد القضائي :عيسى



74

 

 اوتنزيل مقدار الضريبة المستحقة على المصرف مصطنعة  إلىترمي  او تنزل،المعاملات التي 

ومن ثـم  ،رأى أن معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له أن يهمل تلك المعاملـة  اووهمية 

منه أعطت الحـق  ) 4(فقرة ) 13(والمادة  )124(لضريبة المستحقة بناءً على ذلك الأساستقدير ا

يومـاً مـن    30خلال ،في الإعتراض على التقـدير ،لمن يرى اجحافاً في الضريبة المقدرة عليه

وفي ،مـن القـانون  ) 26(حسب المـادة  ،وإلا أصبح التقدير قطعياً  ،التقدير أسعارتاريخ تبليغه 

  .)125(ئناف قضايا ضريبة الدخلتوهي محكمة اسكمة المختصة الإستئناف للمح

من قبل تعتبر هذه المادة الأرباح والمكاسب غير الموزعة  الأردني،من القانون  )22( مادةال -3

وزع قبل نهاية سـنة  يلم المصرف ظهر للمدير أن  اإذ موزعة،أنها أرباح ومكاسب  المصرف،

والخاضعة للضريبة عن سنة التقـدير   ها،اجنمنها والتي  قسماً او الأرباح،التقدير على مساهميه 

جزءاً منها، وكان يترتب على عدم توزيـع   اوتوزيع أرباحه  المصرفكان باستطاعة  اوتلك، 

  .تخفيضها اوالأرباح تجنب دفع الضريبة 

حين دفعـه  المصرف يترتب على ) خصم الضريبة من الأرباح الموزعة( )أ/26/5(مادة ال -4

زود كل حامل أسهم بشهادة تبين يخصمها أن يسواء خصم الضريبة منها أم لم ،باححصص الأر

 ،خصمه من ذلك المبلغيالذي يحق له أن  او،ومبلغ الضريبة الذي خصمه ،إليهالأرباح المدفوعة 

ونقصد بالأرباح هنـا الأربـاح السـنوية     مأمور التقدير إلىرسل صورة عن هذه الشهادة يوأن 

استقرار المعاملات لجميع  إلىيؤدي  المصرفهذا الالتزام المفروض على و )126(وليست اليومية

الدائرة الضريبية، بحيث يستطيع كل طرف معرفة حصص  او للمصرفالأطراف سواء بالنسبة 

منـع التهـرب مـن دفـع      إلىالأمر الذي يؤدي بدوره ،الأرباح، والضريبة التي خصمت منها

أن العبرة فـي تحقيـق ضـريبة     إلىمع الإشارة هنا  تزامالضريبة في حالة تطبيق مثل هذا الال

  .)127(الدخل لتاريخ إستحقاق الأرباح وليس لتاريخ دفعها

                                                     
  .)3(فقرة ) 13(، المادة 2004سنة ل 17رقم  قانون ضريبة الدخل الفلسطيني )124(
  ).28(، المادة نفسه القانون )125(

 
، القرار 1964لسنة  276ص  مجلة نقابة المحامين .6ص  ،1ج  ،الإجتهاد القضائي: عيسى ،أبو شرار ،القاضي )126(

 .20/64التمييزي رقم 
  .62/66 ، القرار ألتمييزي رقم1966لسنة  639ص  مجلة نقابة المحامين .11، ص م ن )127(
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عـن   تخلف اإذجرماً المصرف ه يرتكب نصت على أن الأردني،من القانون  )29/2(مادة ال -5

  .تقديمهأهمل في  اوبمقتضى أحكام هذه المادة  هتقديم حساب مكلف بتقديم

بخصم الضريبة من أرباح الأسهم  قامالذي المصرف جبت هذه المادة على او )36 ( مادةال -6

            من أي دخل آخر وفقـاً لأحكـام المـواد    اوسندات الدَيْن  اوالتقاعد  اوالأجور  اوالرواتب  او

أن يزود الشخص الذي خصم الضريبة من دخله بشهادة  القانون،من هذا ) 29، 28، 27، 26(

ومقـدار الضـريبة    الضـريبة، تبين مجموع الدخل الذي خصمت منه  ،المقررموذج حسب الن

ل من شهر أيار من سنة التقدير وأن يزود مكتـب  وفي موعد لا يتأخر عن اليوم الا ،المخصومة

  .مأمور التقدير في منطقته بنسخة عن هذه الشهادة

 ألزمـت ) 3(البنـد   لثانيـة، افقـرة  ) 31(والمادة  الأردني،من القانون  )3/ 44/2(مادة ال -7

 كشفاً عن أيـة سـنة  تحت طائلة العقوبة أن يعد ويقدم  ،إشعاربكلفه مأمور التقدير  اإذالمصرف 

  :يتضمن مالية

  .ومحال إقامتهم،ورواتبهم،أسماء كافة الأشخاص المستخدمين لديه -:لاًاو

  .)128(ل استخدامهم ذلكلئك الأشخاص مقابوات التي تدفع لاووالعلا،والإعفاءات،الدفعات-:ثانياً

  :المصرف الإسلامي والدين الضريبي -:ثالثالالمبحث 

بـل   كاملاً،يكون فيها الإلتزام بدفع دين الضريبة من قبل المكلفين  دولة،لا يمكن تصور        

 ـبل  ،الضريبيةالتي واجهت وتواجه الإدارة  ،المهمةإن دين الضريبة وتحصيله من المسائل   اإنه

وارتباط ذلك ، لما لها من اثر مباشر على الحصيلة الضريبية للخزانة العامة، معقدةمن القضايا ال

جانب ما تحدثه من انعكاسات في العلاقة بين المكلـف والـدائرة    إلى، بالوضع الإقتصادي العام

 أكـان والتي قد تتفاقم لتدخل في مرحلة من مراحلها دائرة الخصومة القضائية سواء ، الضريبية

والمصرف الإسلامي واحـد   والهيئات،اعتبارياً كالشركات والمؤسسات  اوصاً عادياً المكلف شخ

بنشوء الوقعة القانونية وفـي هـذا    إلاولا ينشأ الدين الضريبي  الإعتبارية،من هذه الشخصيات 

                                                     
  .30-24 ،من ضريبة، م س بالتهر صلاح،، بني عودة )128(
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مسألة المصرف الإسلامي والدين الضريبة من مختلـف   تعالجل عدة فروع اوتنأالمبحث سوف 

  :الزوايا

  :الإسلاميالتقدير الضريبي على المصرف  :لوالاالمطلب 

لا بد أن يتم تقدير الضريبة عليـه وفقـاً لأحكـام     بالضريبة،باعتبار أن المصرف أحد المكلفين 

لسـنة    17رقم  سطينيلالفوفي فلسطين فإن قانون ضريبة الدخل ،القانون الضريبي المعمول به

سـوف   يوفي هذا الفصل فإنن،هذه المسائل وأحكامه هي التي تنظم،هو الساري المفعول 2004

اعيـد  ووطرق الطعن في قرار تقدير ضريبة الدخل، وم،طرق تقدير ضريبة الدخل إلى أتطرق

  :دفع الضريبة من خلال المباحث والمطالب التالية

  :والفلسطينيطرق تقدير ضريبة الدخل على المصرف في التشريع الأردني  -:لوالا فرعال

  :ردنيالأالتشريع  :لاًاو

  :هماقسمين  إلىتنقسم طرق تقدير الضريبة 

ويكون إما بالإعتماد على المظاهر الخارجية التي يستخدمها  :المباشرغير  التقدير -:لوالاالقسم 

عدد وسـائل النقـل التـي يسـتخدمها      إلىكأن ينظر  نشاطه،المكلف ولها علاقة بقوة واتساع 

وهذه الطريقة لا  الخارج، اوله في الوطن  ةالعاملعدد الفروع  او له،حجم الرواد  او المصرف،

وأما الطريقة غير المباشرة الثانية فتتمثل في التقدير  عادلة،يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون 

اتفاقيات تدل على حجـم   اوالذي يقوم به الإدارة الضريبية استناداً على قرائن قانونية  الجزافي،

وغالباً ما تكـون مجحفـة    الدقة،لا تحقق العدالة وينقصها  وهذه الطريق كذلك المصرف،دخل 

ضرورة اعتماد طرق أخرى أكثر دقةً وعدالةً وقربـاً مـن    إلىبحق المصرف الأمر الذي دعا 

  .الضريبيالحقيقة لتقدير وتحديد الوعاء 

نـه  لأ بالمصرف،وهذا لأسلوب يعزز من ثقة الإدارة الضريبية :  التقدير المباشر -:الثانيالقسم 

يعطي المصرف نفسه مجالاً لتحديد وتقدير دخله الخاضع للضريبية من خـلال تعبئـة نمـوذج    

وفي حال عدم تقديم المصرف لهذا الإقرار فـي   الذاتي،وهذا ما يعرف بالتقدير  الذاتي،التقدير 

وهذا النوع  الضريبية،الإداري من قبل الإدارة  التقدير  إلىيصار  المحدد،الميعاد القانوني 
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وإن تم من قبل الإدارة الضريبية لكنه ليس جزافياً بل يعتمد على البيانات والمعلومات التفصيلية 

ولمعرفة مفهوم الدخل الخاضع للضـريبة فـي التشـريع     الإدارة،للمصرف والتي تطلع عليها 

ن فإن هناك نظريتين تحددان مفهوم الدخل هما نظرية الإثراء والتي تعتبر كل زيادة بي الأردني،

ونظرية المصدر التي تعرف  دخلاً،القيمة النقدية للقوة الإقتصادية للمصرف بين فترتين زمنيتين 

والتشـريع   معينة،الدخل بأنه كل قوة نقدية شرائية جديدة تتدفق بصفة دورية خلال فترة زمنية 

دوريـة  وهنا لم يشترط التشريع الأردني في الدخل ال المصدر،الأخذ بنظرية  إلىالأردني يميل 

وإن التشجيع على التقدير الذاتي للضريبة في القانون رقـم   )129( الدورية،بل يكفي فيه  المطلقة،

ر على الإدارة الضـريبية الكثيـر مـن الجهـد     فنابع من أن هذا الأسلوب يو 1985لسنة  52

كونـه يعمـل علـى     إلىإضافة  الضريبية،والنفقات والكوادر والطاقات الشخصية على الإدارة 

كما أنه يضع الإدارة الضريبية بصورة شبه أكيـدة حـول    الضريبية،يق وفرة في الحصيلة تحق

لا يجيز حفظ قضية أي مكلـف   1964لسنة  25نشاط المكلف، علماً بأن القانون رقم  اووضع 

بقاء وضع بعض المكلفين معلقاً لفترة طويلة تسـتنزف   إلىوهذا أدى ،دون إجراء التقدير عليها

لسـنة   52ولهذا جاء القـانون رقـم   ،دارة الضريبية وتؤخر حقها في الضريبةجهود وطاقة الإ

  :ليحدد طرق التقدير الضريبي بما يلي 1985

فإقرار المصرف بالدخل الـذي  ،التقدير الذاتي عن طريق ما يسمى بكشف التقدير الذاتي -:لاًاو

وبالتالي فإن الكشف الذي  الأكثر معرفة بحقيقة دخله لأنهحققه يعتبر أفضل طريقة لتحديد الدخل 

  وهنا إما أن  ،يقدمه يكون أساساً لتقدير الضريبة عليه،  بحيث يخضع لتدقيق الإدارة الضريبية

  وقانوناً فإن مرور سنة على تقديم الكشف من المصرف  إضافة، اويتم اعتماده دون أي تعديل 

لمصرف بعدم قبول الكشف ا إشعارودون  الضريبة،دون أن يجرى عليه أي تعديل من قبل مقدر 

يتم تحديـد   التعديل،أما في حال تدقيق الكشف وظهور ما يستوجب  به،إقراراً  سنة يعتبرخلال 

التعديل وهنا إما أن يوافق المصـرف   إلىجلسة مع المصرف للمناقشة في المسائل التي تحتاج 

وإما يرفض التعديل  للضريبة،على التعديل المطروح وبالتالي يوافق على تعديل الدخل الخاضع 

                                                     
، عمان، نقابة المحامين، قرار ضريبة الدخل في الأردن وطرق الطعن فيه إدارياً وقضائياً: الحاج موسىالسفاريني،  )129(

  .78-76و  26-24 ، ص1998
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وإلا اعتبـر  ،وفي الحالتين يتم إجراء التقدير من قبل المقدر على أن يبلغ المصرف خلال سـنة 

ولكن من ناحية عملية وبسبب الصعوبة في تدقيق كافة الكشـوف   الأساس،تقدير المصرف هو 

لقضـية  إرسال مذكرة خطية للمصـرف لإبقـاء ا   إلىخلال سنة يلجأ المقدرون لقطع مدة السنة 

للكشـف  التي تعتبر المذكرة بمثابة رفـض  ) ب(وفقرة ) أ(فقرة  29وفقاً لنص المادة  مفتوحة،

شريطة أن تستوفي المذكرة شروطها كما أقرت ذلك محكمة التمييز الأردنية بـأن يـتم تسـليم    

وباعتقادي فإن الكشف الذاتي الذي يقدمه المصرف يكـون مـن    )130(المذكرة للمصرف بالذات

حقيقة الوضع المالي للمصرف وبالتالي فإن المقـدر   إلىالمحاسبية سهل التدقيق للتوصل الناحية 

الدخل والمصاريف التي تم تنزيلها من الدخل  إلىالضريبي يستطيع أن يتأكد من صحة التوصل 

الدخل، ولهـذا فـإن الأسـباب     إنتاجانقضت كلياً في سبيل  اووأن هذه المصاريف قد استحقت 

يل بسـبب  اواجتهادية تحتمل الت أمورال الكشف الذاتي للمصرف تكون في الغالب الموجبة لتعدي

  .القانونيةقصور النصوص 

ضريبي بأقل التكاليف، من خلال  إيرادتأمين  إلىإن التقدير الضريبي الذاتي نجده يهدف         

وهـذا بـالطبع    وتأكيد عدالة الضريبة ن وكفاءة، وكرامة العاملين بها،،تعزيز الثقة مع المكلف

  توعية المكلف بالقانون الضريبي ومعرفة حقوقه من خلال تعبئـة الكشـف الـذاتي،    إلىيؤدي 

وتعتبر كافة المعلومات والسندات والكشوفات التي يقدمها المصرف لموظف الإدارة الضـريبية  

ذات صفة سرية لا يجوز لمن يضطلع بواجب رسمي أن يفشي هذه الأسرار لأي كـان، تحـت   

جب على هذا الموظف اوكليهما، ولهذا فالقانون  اوالغرامة  اوة المسؤولية القانونية بالحبس طائل

 اوكشـق   اوأي مستند  إبرازأن يوقع على تعهد بالحفاظ على هذه السرية، ولا يجوز بالتالي له 

   .قضايا ضريبة الدخل استئنافنسخة عنها لأي محكمة سوى محكمة  اوقرار تقدير 

 إلىوهنا ينظر  الذاتي،ويأتي هذا التقدير بعد عدم تقديم المكلف للكشف  :الإداريقدير الت -:ثانياً

كان يمسك حسابات يتم تقدير الضريبة على الدخل بناءاً  اإذف لا، اوكون المكلف يمسك حسابات 

وفي حال عدم مسـك   النوع،والمصرف من هذا  بصحتها،اقتنع  اإذعلى هذه الحسابات المقدمة 

                                                     
  .83- 80 ص، م س ،قرار ضريبة: الحاج موسى السفاريني، )130(
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وهناك قسم  )131(المكلفعلى الخبرة والدراية بوضع  بالاعتمادتم التقدير دخل المكلف حسابات ي

وهنا يقوم بعملية التقدير الشخص الذي قـام بـدفع    المنبع،ثاني للتقدير الإداري وهو التقدير من 

الدائرة الضريبية سـواء أكـان التقـدير علـى      إلىيقوم باقتطاع الضريبة وتوريدها  إذ الدخل،

قد أخذت مـن   نهائية،على الرواتب والأجور وتعتبر هذه الضريبة  اوغير المقيمين  الأشخاص

ويجوز اعتبار هذه المبالغ  الحالة،التقدير على الشخص غير المقيم في هذه  إجراءيتم  المنبع ولا

النظر فيها خلال  إعادة او المستحقة،يجري تقاصها من الضرائب  الحساب،المدفوعة دفعةً على 

    )132(الإقتطاعنوات من تاريخ أربع س

  :الفلسطينيالتشريع  -:ثانياً

 بحيث، الدخل،طرق تقدير ضريبة فصل ) 15(القانون الفلسطيني في الفصل الخامس في المادة 

   :التاليةيتم التقدير للضريبة بالطرق 

  .الختاميةالمكلف نفسه مرفقاً به حساباته  هويقوم بتقديم :الذاتيالتقدير  -1

عدم  اومن قبل مأمور التقدير في حال عدم تقدم المكلف بإقرار ضريبي  :اريالإدالقدير  -2

 .كليةقبول التقدير الذاتي بصورة 

وهو التقدير الذي يتم باتفاق المكلف والـدائرة علـى قيمـة الضـريبة      :الإتفاقيالتقدير  -3

حالـة  في  او المكلف، إقرارالمستحقة في حالة اعتراض مأمور التقدير على بعض ما جاء في 

 .اعتراض المكلف على قيمة التقدير الإداري

المحكمة  وإصدار التقدير،ويكون بعد تقدم المكلف بطعنه بتقدير مأمور  :القضائيالتقدير  -4

 .الضريبةقراراً يحدد مقدار 

مـن   اوويكون ذلك بإعادة النظر في التقدير من قبل وزيـر الماليـة    :الوزاريالتقدير  -5

  .اًخطيالموظف المفوض من قبله 

                                                     
  .97و  95و 91و 83- 80 ، صقرار ضريبة، م س: الحاج موسىيني، السفار )131(
  .106- 105، ص قرار ضريبة، م س: الحاج موسىالسفاريني، حسن،  )132(
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   :الدخلطرق الطعن في قرار تقدير ضريبة  -:الثاني فرعال

   :الإداريالطعن  -:لوالاالقسم 

وذلك تحقيقاً  بحقه،الطعن في قرار تقدير الضريبة الصادر  للمكلف،كافة التشريعات  أجازتلقد 

عطت هذه التشريعات الحق نفسـه  أوفي نفس الوقت  محددة،وبشروط  معينة،خلال مدة  للعدالة،

ولهذا فللمصرف  الخزينة،تبين انه مجحف لحق  اإذبأن تعيد النظر في التقدير  الضريبة،للإدارة 

حيث يتوجب عليه أن  القانونية،الحق وفقاً للقانون في الطعن بقرار التقدير متى توفرت الشروط 

 ـ أصدرته،الجهة المختصة التي  إلى القانونية،ضمن المدة  الاعتراضيقدم  ير وهنا يجب أن نش

فعـل   اإذو المختصة،القضاء قبل تقديم الطعن لدى الجهة  إلىأنه لا يحق للمصرف اللجوء  إلى

والفلسفة من ذلك أن الطعن بالقرار  العام،لأن الطعن والتظلم من النظام  شكلاً،ذلك ردت دعواه 

يكـون إمـا    والاعتـراض  والإجـراءات،  والنفقات،فيه توفير للوقت والجهد  المختصة،للجهة 

وقد أعطى القانون الأردني للمصرف الحق  فيه،إعادة النظر  او نفسه،على التقدير  الاعتراضب

خـلال   للمقـدر، بأن يقدم اعتراضاً خطياً  الجزافي،لي وعلى التقدير الإداري الا الاعتراضفي 

بعـد هـذه    الاعتراضالتقدير المعترض عليه ويمكن للمقدر قبول  إشعارثلاثين يوماً من تسلمه 

على أن )133(أي سبب قهري آخر اوالسجن  اوالسفر  اوكان هناك سبب وجيه كالمرض  اإذدة الم

لا  التسـبب وهذا يعني أن عـدم   مسبباً، الاعتراضويفضل أن يكون  بذلك،يصدر المقدر قراراً 

يـرد   الاعتراضفإن  ،ولكن في حال كان المصرف قد أقر بجزء من التقدير الاعتراض،يبطل 

قد يكـون   الاعتراضوهذا يعني أن  التقدير،لمبالغ عن الجزء الذي أقر به في شكلاً لحين دفع ا

المصرف فرصة كافيـة لمناقشـته فـي     إعطاءويتعين على المقدر بعد ذلك  )134(جزئياً اوكلياً 

للمقدر الحق في  حضوره،وفي حال عدم  بالموعد،وتبليغه  فيه،وفي الجزء الذي اقر  الاعتراض

 آخـر، إعطاء المصرف موعـد   او إلغاؤها، اوتخفيضها  او الضريبة،زيادة  او الاعتراضرد 

أنه وتحقيقاً للعدالة فإن المقدر الذي ينظر في الإعتراض لـيس هـو    إلىوهنا لا بد من الإشارة 

وفي جلسة المناقشة تكون للمقر صلاحيات واسعة في  عليه،نفسه الذي أصدر التقدير المعترض 

 العمـل، الكشف الحسي على مكـان   وإجراء حساباته،وتدقيق والتحقيق معه  المصرف،مناقشة 

                                                     
  .)26(المادة  ،2004لسنة ) 17(، رقم قانون ضريبة الدخل الفلسطيني  )133(
 .4فقرة ) 27(، المادة رقم القانون نفسه  )134(
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، كما )135(ويكون لها علاقة بدخل المكلف قراره، إذلاتخوطلب كافة المعلومات التي يراها لازمة 

إمـا   الإعتراض،وبعدها يتخذ المقدر قراره في  بينة، اوأن للمصرف الحق في إبراز أي وثيقة 

رد هـذا   او إلغاؤهـا،  اووبالتالي تخفيض الضـريبة   ،اعتراضهرده في اوبتأييد المصرف بما 

إعادة النظـر   صأما بخصو زيادتها، اوالإعتراض موضوعاً وتثبيت الضريبة المعترض عليها 

النظر فـي   إعادةويكون للمناب  خطياً،من ينيبه  اوبالتقدير فإن الصلاحية في ذلك لوزير المالية 

ولا يجوز له أن يعيد النظر في التقدير إلا ضمن مدة  جديد،التقدير الصادر وليس له أن يقدر من 

لقرار مأمور التقدير المتعلق بأي سـنة  والتي تبدأ من السنة التالية  القانون،أربع سنوات حددها 

شريطة أن يمنح المصرف فرصـة لسـماع أقوالـه     التقدير، إشعارالمصرف  اتبلغ فيهضريبية 

الدخل الذي لم تتم محاسبة المكلف عليـه مـن قبـل     اووان يثبت واقعة النشاط  دفوعه،وتقديم 

ويكون القـرار   النزاع،وأن لا تكون المحكمة المختصة قد فصلت في موضوع  التقدير،مأمور 

قابلاً للطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل  خطياً،يفوضه من  اوالصادر عن الوزير 

   .)136(التقدير إشعاريوماً من تاريخ تبلغ  30خلال 

   :الطعن القضائي :القسم الثاني

 إلىالقضاء حق مقدس، والخصوم يميلون بل ويطمأنون في حسم خلافاتهم  إلى ءاللجوحق       

قد تصل في مرحلـة  ،والنزاعات بين الإدارة والمكلفين،توالقضايا الضريبية والخصوما ،القضاء

الضريبية أن تقدم طعناً قضائياً  والإدارةوهذا يعني أن لكل من المكلف ،القضاء إلىمن مراحلها 

ويقدم الطعن القضائي من المصرف من خلال مـديره  ،بقرار لجنة الطعن أما المحكمة المختصة

والمحكمـة   )137(خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قرار لجنة الطعن ،العام بصفته الإعتبارية

  :قابلة للإستئناف هيلوالقرارات ا ،المختصة هي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل

  .عليهقرار المقدر الصادر نتيجة تعديل كشف التقدير والذي لم يوافق المكلف  -1

                                                     
  .2فقرة  27المادة رقم  2004لسنة  17رقم ني قانون ضريبة الدخل الفلسطي )135(
قانون ضريبة الدخل و  170- 160و  159- 156 ، صقرار ضريبة، م س: الحاج موسىالسفاريني، حسن،   )136(

   .)3و1(فقرة  24المادة رقم  2004نة لس 17رقم  الفلسطيني
 17رقم  بة الدخل الفلسطينيقانون ضريو  185- 176 ، صقرار ضريبة، م س: الحاج موسىالسفاريني، حسن،  )137(

  .28المادة رقم  2004لسنة 
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  .المكلفقرار المقدر الصادر على أثر الإعتراض المقدم من  -2

المكلف نتيجة زيادة المبلغ المقتطع مـن   إلىقرار المقدر الصادر بشأن المبلغ الواجب رده  -3

  .دخله

  .الضريبة تخفيض اوظف المفوض من وزير المالية القاضي بزيادة قرار المو -4

اف إجح إلىتعرض  هان يقدم الأسباب التي تثبت أن للمحكمة،وعلى المصرف حين يقدم استئنافه 

له أن يحتفظ بحقـه بإثـارة أي    ن، ولكالنظر إعادة او الإعتراض،سواء في مرحلة  ،في التقدير

جب أن تشمل لائحة الإستئناف المبلغ الذي يسلم به المسـتأنف  وي الإستئناف،مسألة أمام محكمة 

 للمحاكمة،وبعد تقديم الإستئناف يتم تحديد موعد  الإستئناف،تحت طائلة بطلان  دفعه،وما يثبت 

وفي الموعد المحدد وعند حضور الطرفين تعرض المحكمة على الأطراف  به،وتبليغ الأطراف 

وإلا يتم السير في الدعوى أصولاً بحيث يقدم كل طـرف   ،حولهالمصالحة حول المبلغ المختلف 

 إقرارإما  ،، وفي ضوء هذه البينات والدفوع تصدر المحكمة قرارها، والذي يكونهودفوعبينته 

المستأنف عليه لإعادة التقـدير   إلىالقضية  إعادة او إلغاؤه، او ،تخفيضه او ،زيادته اوالتقدير، 

  .)138(الإستئنافرد  اوار وفق التعليمات الموضحة في القر

والمتعلقـة بـالطعن لـدى المحكمـة      الفلسـطيني، من القانون  4الفقرة  28وحسب المادة 

دفع عند تقديم لائحة الإستئناف رسماً مستقلاً عن كـل سـنة   فإن على المستأنف أن ي المختصة،

من تلـك   به،من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم % 1مستأنفة بنسبة 

عنـد تجديـد    نصـف هـذا الرسـم    عويدف أمريكي،على ان لا يزيد عن مائة دولار  الضريبة،

قام المكلف باستئناف القرار الصادر  اإذس المادة فإنه من نف 5وفي الفقرة  أسقط،الإستئناف الذي 

الموظف المفوض من قبله خطياً وكانت المحكمة تنظر في الإسـتئناف   اومن قبل وزارة المالية 

  -:المقدم من قبله على قرار مأمور التقدير ولنفس السنة فإنه يتعين على المحكمة

لى هذا الإستئناف والرسم الذي دفعه تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب ع -1

  .التقديرعن الإستئناف على مأمور 
                                                     

  .205- 196 ص ،قرار ضريبة، م س: الحاج موسىالسفاريني، حسن،  )138(
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 .الجديدإسقاط الإستئناف المقدم ضد مأمور التقدير والنظر في الإستئناف  -2

فللمحكمـة أن   نفسها،من المادة  6وحسب الفقرة  جزئياً، اووفي حال رد الإستئناف كلياً 

ذي لم يسلم به المسـتأنف مـن الضـريبة    من المبلغ ال% 10تحكم في نفس الوقت بإضافة 

زادت عن  اإذوتعتبر أي مدة سنة  المحكمة،المحكوم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية لدى 

  .شهورستة 

 ـفقد  النقض،محكمة  إلىوحول حق المكلف في اللجوء  مـن القـانون    29المـادة   تنص

مـن قـانون المحاكمـات     لى،والاالفقرة  39أنه مع مراعاة نص المادة  17الفلسطيني رقم 

أمر تصدره محكمة استئناف قضايا  اويكون كل حكم  2001لسنة  2المدنية والتجارية رقم 

تبليغه  اويوماً من تاريخ تفهيمه  30أمام محكمة النقض خلال  للطعن،قابلاً  الدخل،ضريبة 

  .الدخلوفقاً لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة 

  :ونشأتهيبة مفهوم دين الضر -:الثانيالمطلب 

  :الضريبيمفهوم الدين  -:لوالاالفرع 

ان الدين الضريبي حق رتبه القانون الضريبي علـى المصـرف الإسـلامي كمكلـف     

وهذا الحق واجب الأداء والدفع بقوة القانون وبالمواعيد المحددة والمقـدار المحـدد    ،بالضريبة

ن المدنية الأخرى على المدينين وهي صفة الإمتياز على باقي الديو خاصة،ولهذا كانت له صفة 

جراءات قانونيـة معينـة   إكما وضعت  ،المكلفينوحدد له مواعيد معينه لدفعه من قيل  ،)139(به

وفرضت عقوبات محددة على المتخلفين عن الـدفع وهـذا مـا     تقسيطه،لضمان تحصيله وآلية 

  :يليله تفصيلاً فيما اوسنتن

   :الضريبةنشأة دين  -:الثانيلفرع ا

                                                     
  .44المادة رقم  2004لسنة  17رقم  الفلسطينيضريبة الدخل قانون   )139(
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  :منهاعدة آراء نذكر  إلىقسم الفقهاء حول تحديد نشأة دين الضريبة لقد ان

بأنه لا يكفي لنشأة دين الضريبة تحقق الشروط والظـروف التـي حـددها     يرى -:لوالاالرأي 

بتقـدير   المختصـة  داريةالمشرع، وإنما لا بد من صدور قرار بربط الضريبة من قبل الجهة الإ

  )140(بهوالمكلف ملزماً بالوفاء  مستحقاً، حتى يصبحضريبة الدخل 

تحقـق  ب بل ينشـأ  الضريبة،لا ينشأ بمجرد صدور قانون  أن دين الضريبة يرى -:الثانيالرأي 

توزيع منتجات الأسهم هو الواقعة القانونية المنشـئة   القانون، فمثلاًالواقعة القانونية التي يتطلبها 

تجاري هو الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح والحصول على الربح ال المنقولة،لضريبة إيراد القيم 

أن يتوقف نشوء ذلك الدين علـى إرادة   نالضريبي، ودولأنه بدونها لا ينشأ الدين  )141(التجارية

 ـوإن قرار ربط الضريبة ما هو إلا إجراء ف) الممول(المكلف  اوكل من الإدارة الضريبية  ه رض

وهذا هو الـرأي الصـائب المنسـجم مـع      الخزينة،القانون على الإدارة الضريبة ليضمن حق 

  .)142(الضريبيخصوصية وذاتية القانون 

  :عنهاالواقعة القانونية المنشئة للدين الضريبي وما يترتب  -:لثالثاالمطلب 

الوقائع القانونيـة التـي    اوالرأي على أن دين الضريبة ينشأ بنشوء الواقعة  استقربعد أن       

 )143(المكلـف  اوء هذا الدين على إرادة أي من الإدارة الضريبية ولا يتوقف نشو القانون،جبها او

أصبح من المسلم به أن القانون الضريبي هو الجهة المختصة بتحديد الواقعة القانونيـة المنشـأة   

  :لدين الضريبة، ويقع على المشرع تحديد أحكامه ويترتب على ذلك

 اويها أحكام أي قانون سـابق  ري علوفق أحكام القانون، لا يس تحققتالتي أن الوقائع   -1

  .حقلا

التزامـات تقـع علـى المكلفـين والإدارة     ع يرتب القانون الضريبي عند تحقق تلك الوقائ -2

والتقـدير الـذاتي أحـد هـذه      الضريبية، ويحدد إجراءات ومواعيد فرض وتحصيل الضريبة

                                                     
 .104ص  ،1998لبيارق، عمان، دار ا ،1، ط ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته: نقولا قدري، ،ةعطي.د )140(
   .17ص  ،شارع عبد الخالق ثروت –دار النهضة العربية  ،الجرائم الضريبية: أحمد، فتحي ،سرور .د  )141(
 .111 -103-102 -99، ص ذاتية القانون، م س: قدري ،ةعطي .د )142(
  .111، ص ذاتية القانون، م س: قدري ،ةعطي.د )143(
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 أن لإعفـاءات وا تالتنزيلايزيد على مجموع  لعلى كل من كان له دخيتوجب  إذ الإجراءات،

خلال الشـهور   او ،ذاتيامن كل سنة تقديرا  راإذلشهر  لوالاعن اليوم  يتأخريقدم في موعد لا 

تنزيلاته ودخله ومبيناً التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي  المالية،ألأربعة التالية من نهاية سنته 

 السـابقة، ن السنة المالية الصافي وإعفاءاته ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه ع

ويترتب على  أعلاه،يرسل بالبريد المسجل خلال المدة المذكورة  اوويقدم الإقرار مقابل إيصال 

 للمكلفـين، وتشجيعاً  لتقديمه،المكلف دفع الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الموعد المحدد 

من هذه الضريبة % 6يتم تنزيل  م،عليهودفع الضريبة المستحقة  بموعده،الذين يقدمون الإقرار 

% 4والحـق بتنزيـل    لإنتهائها،ل وفي الشهر الا او بالإقرار،تم الدفع خلال السنة المشمولة  اإذ

كـان   اإذ% 2والحق بتنزيـل   نفسها،كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لإنتهاء السنة  اإذمنها 

ولكن بالمقابل فإن للوزير بتنسيب من المـدير  .الدفع خلال الشهر الثالث التالي لإنتهاء هذه السنة

بتقديم الإقـرار خـلال المواعيـد     معينين،أشخاصاً  اوفئات  بموجبها،يلزم  تعليمات،أن يصدر 

منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول فـي  % 3الضريبة المستحقة  إلىالمحددة مضافاً 

من الضريبة % 20ز مجموع المبالغ المضافة اوعن تقديم الإقرار على أن لا يتج التعليمات،هذه 

  .)144(المستحقة

، إلا أن الضريبي الدين نشأةالأصل في بدء تقادم دين الضريبة هو من ، فتقادم دين الضريبة -3

شرع الضريبي له الحرية في تحديد مدة التقادم التي قد يحددها بفترات لاحقة على نشأة ديـن  الم

  . الضريبة

بمقتضى القانون  الغرامة والفائدة والعمولةالقانونية في التفرقة بين تحقق  يستفاد من الواقعة -4

امتنـاع   تتحقق نتيجـة بينما الغرامة  القانونية،ينشأ دين الضريبة بتحقق الواقعة  حيث الضريبي،

الضريبة، أما الفوائد فتترتب على  فعالالتزام بدكيفرضه القانون  الذي لتزاملإن القيام باعالمكلف 

عة عدم قيام المكلف بدفع المبلغ المستحق عليه في المواعيد المحددة بالقانون لا من حين نشأة واق

                                                     
 17رقم  وقانون ضريبة الدخل الفلسطيني .)35(من المادة  )2(الفقرة 1964لسنة  25رقم  الأردنيضريبة الدخل قانون  )144(

   3و 2و 1فقرة  17المادة رقم  2004لسنة 
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 ـ  قيمة إلا أن فرق ،دين الضريبة فهي تأخذ حكم التعويض أة ديـن  العملة تترتب من حـين نش

  .)145(حين الوفاء به وتحصيله إلىالضريبة 

 ـ فيالاطمئنان  علىية سيبعث القانونبالواقعة دين الضريبة  أةنش وارتباط  ثنفسية المكلفين، بحي

يقع على المشرع وضع الأحكام التي تضمن حق المكلفين من تعسـف الإدارة الضـريبية فـي    

  .فرض الضريبة

  :أطراف الالتزام بدين الضريبة -:رابعالالمطلب 

قائع وينشأ كما قلنا بمجرد توافر الو الضريبي،إن الإلتزام بدين الضريبة مفروض بحكم القانون 

إرادة  اوولا يتوقف نشوؤه على إرادة الإدارة الضـريبية   الضريبة،القانونية التي يتطلبها قانون 

وإرادة المكلف عـن   الإدارة،كما لا يتوقف كذلك هذا الإلتزام على توافق كل من إرادة  المكلف،

 ـ  )146(قانوناًير الحالات المبينة غطريق التصالح في  ن طـرفين  وإن العلاقة الضريبة تتكـون م

والمكلـف  ) الطرف الإيجـابي (رئيسيين هما الدولة ممثلة بالإدارة الضريبية المختصة من جهة 

   :ثانيةيقع عليه الالتزام الضريبي من جهة  الذي) الطرف السلبي(وهنا المصرف الإسلامي 

   ):الدائن(الدولة  -:لوالاالفرع 

التي تقوم بفرض الضـريبة   العلاقة،إن الضريبة حق للدولة وهي الطرف القوي في            

معينة من ضمنها تحقيق الإقتصاد وتقليل  ولاعتبارات ،)147(الضريبة خلال دائرةلها من يوتحص

كلفة الجباية يمكن أن يقوم الغير بالنيابة عن الدولة بتحصيل وجباية الضرائب كالمصارف لقـاء  

ع للضريبة إيصالاً بذلك بشـروط  عمولة معينة على أن يقوم هذا المصرف بتسليم المكلف المود

   -:منها

                                                     
 ). 61(أ من المادة  ة، الفقر1964لسنة  25 رفم ضريبة الدخل الأردنيقانون  )145(

  
 .99 ص، ذاتية القانون، م س: ، قدريعطيةد، )146(
لسـنة   17رقم  القانون الفلسطينيو) 3(من المادة ) 1(، فقرة 1964لسنة ) 25(رقم  دنيضريبة الدخل الأرقانون  )147(

 .45المادة رقم  2004
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  . وسيلة مناسبة لتحصيلها اأن يجبي الغير الضريبة لحساب الجهة المختصة باعتباره -1

  .فرض الضريبة وتحصيلها يالإدارة المختصة ف اتن لا يستخدم سلطات وصلاحيأ -2

  :الإسلاميالمصرف ) المدين(المكلف  -:الثانيالفرع  

بحيـث تـربط    ،ض بحكم القانون على من تحققت له الواقعـة القانونيـة  تفربالأصل الضريبة 

وهذا يعني أنه غير ملزم بالوفاء مـا   بالمكلف،الالتزام بدفعها ويسمى يه ويقع عل باسمه الضريبة

ن المشرع له الحرية في سن أحكام لك  الضريبي،لم تتحقق أصلاً الواقعة القانونية المنشئة للدين 

أحكام  ومنها، رالغي او المكلف،الالتزامات الضريبة على  دبط الضريبة وتحديالقانون الخاصة بر

لزم غير المكلف بدفع الضريبة في حـالات تقتضـيها القواعـد    يقد  ذيدين الضريبة الب الالتزام

وقانون الضريبة لا يمانع اتفاقات الأفراد حول مبلغ دين الضـريبة  (148) العامة ومصلحة الخزينة

مع الغير بدفع مبلغ الضريبة عند حلول أجلها ويترتب عليـه بـراءة ذمـة     رفالمصكأن يتفق 

لا يرتب أي اثر قانوني على الالتزام بدين الضريبة، فيبقى الالتزام  الإتفاقإلا أن هذا  المصرف،

  .وهو المصرف على المكلف الأصلي

  :تحصيلهطبيعة الدين الضريبي وتحديده ومواعيد  -:خامسالطلب الم

  :الضريبةدين  طبيعة -:لوالا فرعال

وواجب الأداء رغم المنازعة فـي صـحته،    مطلوب،ومحمول لا  ممتاز،دين الضريبة دين ان 

والدائنين الآخرين مما يوفر لـلإدارة   الأخرى،يجعله يتقدم على سائر الديون  ممتاز، دبنوكونه 

قاعـدة  لعند التنفيذ ولا يخضع كباقي الديون  كامل،الضريبية حق تحصبل الدين الضريبي بشكل 

   .)149(التصفية او الإفلاس،خاصةً في حالة  الدائنين،مة بين اوالمس

 إلـى وبالتالي فإن المصرف مكلف بالدفع شأنه شأن باقي المكلفين وإن هذا يقتضي منه المبادرة 

الإدارة  بالـدفع مـن  دفع الضريبة في مواعيدها القانونية وعدم الإنتظار لحين تسـلمه مطالبـة   
                                                     

أي شخص له  اوأجازت الوفاء من نائب المدين )   317(المادة  ،1976لسنة ) 43(رقم  القانون المدني الأردني  )148(

  .مصلحة في الوفاء
  .161 ص، س ذاتية القانون، م: قدري ،عطية. د  )149(

 



88

 

بية التي خولها القانون سلطات واسعة لتمكينها من تحصيل هـذا الـدين مـن المكلفـين     الضري

  :له صفات ثلاثة وهي والنصوص القانونية واضحة وصريحة على أن دين الضريبة

  لوية على سائر الدائنين مراعاة لصالح الخزينة العامة اوله دين ممتاز  -1

توجيـه   إلـى دفعه دون حاجة  إلى لا مطلوب أي أن على المكلف المبادرة لًمحمودين  -2

وهذا يعني أن المصـرف وحسـب الأصـول     ميعاده،مطالبة له من الإدارة الضريبية متى حل 

الضريبية ملزم بأن يحمل الدين المترتب عليه للإدارة الضريبية متى حل موعـده دون أن يقـع   

فـي مواعيـدها مـن    والحكمة حتى تدفع الديون  بالدين،ومطالبته  إليهعلى عاتقها عبء السعي 

يـدعي بطـلان إجـراءات     او،جهة، وحتى لا يبرر تأخر المصرف تأخره بتأخر مأمور الجباية

 .)150(التنفيذ المتخذة ضده

وقد رفضت محكمـة الـنقض   مقداره  او صحته،رغم المنازعة في  واجب الأداءدين   -3

مكلـف  الن النظر في قضية وقف تنفيذ الالتزام بدفع الضريبة لحين الفصل فـي منازعـة بـي   

يتوجب  ياستحقاقه، وبالتالومصلحة الضرائب، مقررة أن المنازعة في تقدير الضريبة لا توقف 

) ادفـع ثـم اعتـرض   (ثم تقديم طعنه عملاً بالقاعدة القانونية لاً اودفع الضريبة  المصرفعلى 

 اوبالغرامة  اوالإجراءات المتعلقة بالعقوبة  إذاتخ وإن )151(بخلاف المعمول به في الديون العادية

التي يصبح مكلفـاً   اوعقوبة الحبس لا يعفي أي شخص من مسؤولية دفع ضريبة الدخل بدفعها 

الالتزام بدفع الضريبة هو من ملزم بدفع دين الضريبة لأن ن إذفالمصرف الإسلامي  ")152(بدفعها

ولا يحـدده   كذلك، هذا يحدده القانوني دين الضريبوال القانون،الالتزامات الأصلية التي قررها 

بين الدخل الخاضع للضريبة والـدخل غيـر   يلأن القانون  قرار مأمور التقدير اوإقرار المكلف 

الإعفاءات المسموح بها، ولكن إقـرار  والنفقات والمصروفات المسموح بتنزيلها، لها والخاضع 

لهـذا   فقط اشفالتقدير كمأمور وقرار  له،وليس منشئاً  بيان لهذا الدَيْنبالدين الضريبي المكلف 

الضـريبي   شعارالتزاماً على عاتق الإدارة الضريبية بإصدار التقدير والإالقانون يضع و، الدين

                                                     
  .166 ص، ذاتية القانون، م س: قدري ،عطية. د )150(
  .172 -171 و166و 1661 ص، نذاتية القانون، م : قدري ،عطية. د )151(
 .3المادة رقم  2004لسنة  17رقم ض، ف،  ،ق. 72، المادة 1964لسنة  25رقم  ، ض أ،ق )152(
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وهنا تكون الضريبة واجبة الدفع فـي وقـت   ،المكلفين إلى ةلاالذي يحدد فيه مبلغ الضريبة ورس

وضـعه  وهذا يعني أن المصرف الإسلامي مكلـف قانونـاً بتسـوية     ،رمحدد بعد إصدار القرا

الضريبي بشكل دائم خاصةً أن له خصوصية تجعله حريصاً على أداء حق الدولـة فـي الـدين    

  :تأخر وهذه الخصوصية نابعة من اوالضريبي في مواعيدها المحددة قانوناً دون تأخير 

عمل المصرف المالية والتجارية ومقدرته على دفع هذا الإلتزام والواجب القانوني  طبيعة -:لاًاو

  .الأخرىأن المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية شأنه ش

 ـ -:ثانياً ل جاهـداً كسـب ثقتـه    اوحرصه الدائم على إبقاء صورته نقية في المجتمع والذي يح

  .الإسلاميةوالبرهنة على سلامة نهجه المنسجم مع أحكام الشريعة 

  :الضريبةدين  تحديد -: الثاني فرعال

 )153(المستحقةع للضريبة تأتي مرحلة تحديد دين الضريبة بعد مرحلة تحديد الدخل الخاض      

بت من وجود الوقائع القانونية للربط عليها ولتحصيل ثوإن تحديد دين الضريبة يبدأ بالتحقق والت

  : النقاط التالية الضريبة فيل أهمية تحديد دين او، وسأتندين الضريبة تحصيلا كامل

  :لقانونيةالتحقق والتثبت من وجود الواقعة ا-:لااو

بحيث يمـنح مـأمور    ،من وجود الوقائع القانونية التثبتيفرض القانون على الإدارة المختصة 

                                                          :الصلاحيات والسلطات الواسعة منها التقدير

                دمدخـول محـل أي مسـتخ    قبلـه، أي موظف مفوض مـن   او التقدير،صلاحية مأمور  -1

) بفتح الدال(استجواب المستخدم والمستخدم  وصلاحية ،ويطلع على قيوده ودفاتره) بكسر الدال(

لتحقق مـن حقيقـة   ول القانون،والمستندات الضرورية لأغراض تطبيق  السجلات،وضبط هذه 

            .)154(الدخل الخاضع

                                                     
  .240، ص جامعة الإسكندرية –التجارة  ة، كليحليلي مقارنمدخل ت –النظم الضريبية : عثمان، سعيد عبد العزيز. د )153(
  .2فقرة  22المادة رقم  2004لسنة  17رقم  ق،ض،ف، ).د(فقرة ) 28(، المادة 1964لسنة  25رقم  ،أ، ضق،  )154(
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معـين مـن المكلفـين    ) فئـة (لنوع  او المسؤول صلاحية ألزام المكلفين صفة عامة اءأعط -2

  .)155(ن التجارة المعمول بهبإمساك الدفاتر، بما لا يخالف أحكام قانو

بغايات قانون والكشوف م التقرير الخاص ييف أي شخص بتقدلصلاحية مأمور التقدير في تك -3

 .)156(الضريبة ذلك

والدفاتر في  ،اتوصلاحية فحص الموجود ،ومعلومات إضافية ،صلاحية طلب تقديم كشوف -4

والحصـول علـى المعلومـات     ،الكشوف من قبـل المكلفـين وغيـرهم    مالعمل، وتقديمكان 

  .)157(الرسمية

 يتـه المكلف بناء على درا دخل في تحديد وضع واسعة مأمور التقدير سلطات تقديرية اءعطأ-5

تقدير أسباب لدى مأمور ال كانت حالفي  )159(الأردنيةما أقرته محكمة التمييز  ذاوه )158(وفطنته

   .شريطة عدم تعسفه في استخدام سلطاته الواسعة ،تدعو للاعتقاد بان الكشف غير صحيح

  :تحديد مبلغ دين الضريبة: ثانيا

حقيقـة دخـل المكلـف     إلىل ويقع على مأمور التقدير استخدام كل الصلاحيات الممكنة للوص

التثبت و ،تدقيق الكشفلى المقدر إن ع إذ، عليهالخاضع، لتحديد مبلغ الضريبة الفعلي المستحق 

الحقيقي والصحيح، ومن ثم يقرر ربـط الضـريبة    الدخل إلى للوصول والوسائل بجميع الطرق

يصـبح   و. ا خطيا بمقدار الدخل الخاضع ومقدار الضريبة المستحقة عليـه إشعارتبليغ المكلف و

نون وانتهاء المـدة المحـددة   طرق الطعن المحددة بالقا إذنهائيا عند استنف المربوط الضريبة مبلغ

يجوز لمأمور و ،بعدوهذا يعني أن للمكلف الحق في الطعن ما دام الربط لم يصبح نهائيا  للطعن

   .)160(ليوالتقدير أن يعدل الربط بالزيادة والنقصان حتى ولو لم يطعن المكلف بتقديره الا

                                                     
  .)34(، المادة 1964لسنة  25رقم  ،ق، ض، أ )155(
  .)ب(ة وفقر) أ ( فقرة ) 35(، المادة 1964لسنة  25رقم  ،أ ض، ق، )156(
 ). 44(والمادة ) 37(، المادة 1964لسنة  25رقم  ،أ ض، ق، )157(
 .)53(، المادة 1964لسنة  25رقم  ،أ ض، ق، )158(
  .74/  256، القرارالتمييزي رقم 1975لسنة  603 ص، الإجتهاد القضائي: أبو شرار، عيسى ،للقاضي )159(
) 53(وفقـا للمـادة    1964لسنة) 25(، والقانون رقم )29(من المادة )أ(في الفقرة  1985لسنة ) 57(رقم  ،أ ض، ق، )160(

  ).  56(المادةمن  5الفقرة ، و)56(من المادة ) 2(لفقرة او
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  :الضريبةمواعيد دفع دين  -:الثالث فرعال

فإنه لا بد من معرفة مواعيد دفع  به،يث عن قرار التقدير وطرق الطعن وبعد أن تم الحد       

وهنا يمكن معالجة الموضوع  ،1964لسنة  25الضريبة حسب ما جاء في القانون الأردني رقم 

  :مسائلعدة  إلىمن خلال تقسيمه 

رة حيث نص القانون على وجوب دفع الضريبة المقـد  :الإشعارالدفع عند تبلغ المصرف  -:لاًاو

  .)161(المختصةقرار المحكمة  او، التقدير إشعارخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم المصرف 

يتوجـب علـى   :تقـديم اعتـراض   اوالتقـدير   إشعارالدفع في حال عدم تبلغ المصرف  -:ثانياً

ل من شهر حزيران في أي سنة مـن سـنتي   ولم يتبلغ حسب القانون قبل اليوم الا اإذالمصرف 

سواء كان ذلـك  ،تمييزاً اواستئنافاً  اواً ضقبل هذا التاريخ وقدم اعترا شعارتبلغ الإ اإذ او،التقدير

من مقدار الضريبة المقدرة نهائيـاً  % 50بعده يترتب عليه دفع ما نسبته  اوقبل التاريخ المذكور 

   .)162(من مقدار الضريبة المقدرة او

فقرة  )60(فإنه عدا ما تم دفعه المادة  :يزالتمي اوالإستئناف  اوالدفع في حال الإعتراض  -:ثالثاً

 اوالإسـتئناف   اوما بعد الفصـل بـالإعتراض    إلىيؤجل تحصيل المترصد من الضريبة ) 1(

% 50زاد عـن نسـبة    اإذأساساً، ولكن هذا لا يعني تأجيل الجزء المقر به المصرف  التمييز،

  .)163(الواجب دفعها 

يكون خلال ثلاثين يومـاً مـن    :التمييز اوالإستئناف  اوالدفع بعد البت في الإعتراض  -:رابعاً

 اوبالضريبة المستحقة عليه وفق قرار لجنـة الإعتـراض    إشعارالتاريخ الذي يتسلم المصرف 

  .التمييزمحكمة  اومحكمة الإستئناف 

                                                     
 32المادة رقم  2004لسنة  17رقم  القانون الفلسطينيو. 56والمادة  59، المادة 1964لسنة  25رقم  ،أ ض، ق، )161(
  .1فقرة  60والمادة  57والمادة  2رة فق 56و  56، المادة 1964لسنة  25رقم  ،أ ض، ق، )162(
  .62، المادة 1964لسنة  25رقم  ،أ ض، ق، )163(
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ر التقـدير أن  ووهنا يحق لمأم :للبلاددرتهم ادفع الضريبة عن الأشخاص المحتمل مغ -:خامساً

اً إشـعار  اسـتحقاقها، ا الشخص الذي تم تقدير الضريبة عليه ولكنه سيغادر البلاد قبل يرسل لهذ

   .)164(الإشعارخطياً يكلفه بالدفع خلال مدة محددة في 

وتقادمـه وسـقوط الإلتـزام بـه      الضريبةدين عن دفع  تخلف المصرف -:السادسمطلب ال

  :وانقضاؤه

عن دفـع المبـالغ المطلوبـة     بالضريبة،ف أي مكل اوبدايةً أقول بأنه في حال تخلف المصرف 

أن  المفـوض، الموظـف   اوفإنه يتعين على المدير  القطعية،والمكتسبة للصفة  عليه،والمستحقة 

خـلال   او بالذات،يوماً من تاريخ تبليغه  15خلال  المستحقة،يبلغ المكلف خطياً بدفع الضريبة 

من مقـدار  % 2 اإليهتدفع الضريبة يضاف ا لم إذو المسجل،يخ إرساله بالبريد ريوماً من تا 30

 اوكلـه   الإضافي،أن يعفي المكلف من المبلغ  يفوضه،من  او، ولكن للمدير الضريبة المستحقة

من يفوضـه   اوكما يجوز للمدير  قهري،قتنع بأن المكلف تأخر عن الدفع لسبب ا اإذ منه،قسماً 

 ولكـن القـانون   )165(المـذكورة،  سباب كان مدفوعاً في حال توافر الأ اإذ الإضافي،رد المبلغ 

  :التاليةغرامات والبتعرض للعقوبات  المتخلف،قرر أن المكلف  الأردني،

  .شهورتة سكانت مدة التخلف تقل عن  اإذمن مقدار الضريبة المقدرة % 10

كانت مدة التخلف أكثر من ستة شهور وأقل من اثني عشر  اإذمن مقدار الضريبة المقدرة % 15

  .شهراً

كانت مدة التخلف أكثر من اثني عشر وأقل مـن أربعـة    اإذمن مقدار الضريبة المقدرة % 20

  .شهراًوعشرين 

  .)166(شهراًزادت مدة التخلف عن أربعة وعشرين  اإذمن مقدار الضريبة المقدرة % 25

  .القانونويتخذ مأمور التقدير لتنفيذ الدفع كافة الصلاحيات والإجراءات الممنوحة له بموجب 
                                                     

 .1فقرة  65، المادة 1964لسنة  25رقم  ،أ ض، ق، )164(
  .38المادة رقم  2004لسنة  17رقم  ،أ ض، ق، 165)(

 
 .1فقرة  61، المادة 1964لسنة  25رقم  القانون الأردني  166)(
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 المكلـف، ا نلاحظ أن الضريبة المتخلف عن دفعها، تصبح ديناً في ذمة المصـرف  هنو

لوية فـي  اويرتب هذه الصفة للدولة حق  إذوذلك لأن دين الضريبة دين ممتاز على باقي الديون 

ومحمول لا مطلوب بمعنى يتوجب على المصـرف أن   الأخرى،أموال المدين على باقي الديون 

 الضـريبية، ع الضريبة المستحقة عليه دون انتظار لطلب مـن الإدارة  يسعى من تلقاء نفسه لدف

إن المنازعة لا توقف الوفاء  إذ مقدارها، اووواجب الأداء رغم وجود المنازعات حول الضريبة 

وهذا يعني أن على المصرف المكلف دفع الإلتزام الضريبي ثـم   الخزينة،حرصاً على مصلحة 

  .)167(ارهامقد اوتقديم اعتراض على فرضها 

نجد أن قانون الضـريبة لـم    آخر،فيما بين دين الضريبة وأي دين  ةإمكانية المقاصوحول      

جتهادات منها منت يجيز حملاً على مـا ذهـب   إوبالتالي ظهرت هناك  المسألة،هذه  إلىيتطرق 

هـا القـانون   في الأمور التي لـم ينظم  إليهالقانون العام الذي يلجأ  باعتباره المدني،القانون  إليه

مـع ذاتيـة القـانون     يتنـافى وحجة هؤلاء أن ذلك  المقاصة،فيما لم يجز الغالبية هذه  الخاص،

الذي يجب أن يحصل آلياً ودون أن يكن هنـاك أي   الضريبة،الضريبي والطبيعة القانونية لدين 

ق اعتبار أن الـدين المسـتح   إلى ةالدولة، إضافربط بدين آخر مستحق للمصرف على  اوعائق 

ودين الضريبة على المصرف من الحقوق  للحجز،للمصرف على الدولة من الحقوق غير القابلة 

ة ووعـلا   للحجز،والقانون المدني لا يجيز المقاصة بين دينين أحدهما غير قابل  للحجز،القابلة 

على ذلك لأن دين الضريبة يجب أن يحصل بسرعة وربط تحصيله بدين آخر يعقد ويطيل أمـد  

أموال الخزينة الضـريبية بـأموال الدولـة     اختلاطالمقاصة  إجازةكما أن من شأن  ،التحصيل

لسـرعة   إداريـة إجراءات  إذولهذا كله نجد أن القانون خول الإدارة الضريبية حق اتخ،الأخرى

  .)168(تحصيل دين الضريبة

ففرض مجموعة مـن الجـزاءات    تحصيله،الضريبة رعايةً خاصة لضمان  دينلى او المشرعو

العقوبتين معاً على كل مكلف قصد التخلص مـن أداء   او س،بالح اوالغرامة، فرض فمتنوعة ال

عـن طريـق    او ة،كاذبقرارات إو ببيانات،سواء عن طريق الإدلاء  بعضها، اوالضريبة كلها 

                                                     
  .170- 160 ص، لقانون، م سذاتية ا: قدري ،عطية. د )167(

  
  .181و  177- 176 ص، ذاتية القانون،  م س: قدري ،عطية .د )168(
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ذلك،  وذلك بقصد ضـمان   فيطرق إحتيالية، وكذلك الأمر بالنسبة لمن شارك المكلف  استعمال

يبة بدقة، وتحصيله بشكل كامل، وتعويض الخزانة عن الأضرار التي تلحق بها تحديد دين الضر

جراء عدم الوفاء بالضريبة في المواعيد المقررة قانونا، ويعتبر التخلف عن دفع الضريبة مسألة 

ن كـان  إتستوجب المناقشة كونها تعمل على تأخير تحصيل الإدارة الضريبية للدين الضريبي و

   .)169(تهربالتخلف لا يعني ال

  :وعقوبتهالتخلف عن دفع دين الضريبة  -:لوالا فرعال

إن التخلف عن دفع  إذ التهرب،لا يعني  حصل،المنصرف الإسلامي عن دفع الدين إن  إن تخلف

لم يقم بدفعه ضمن المواعيـد   المصرفبل الإقرار به إلا أن ،دين الضريبة لا يعني انكار الدين

فهو سلوك إجرامي القصد منه إنكار الضريبة وممارسة أساليب  أما التهرب من الضريبة،المحددة

وبالتالي فإن الإجراءات التي تسري على   ،حق الدولة إضاعةالهدف من ورائها ،تزوير واحتيال

المتخلف عن دفع دين الضريبة في مواعيدها ليست ذاتها التي تسري على المتهرب مـن دفـع   

لتي يفرضها القانون على المتخلف تختلـف عـن تلـك    الضريبة المستحقة عليه وإن العقوبات ا

  :العقوبات التي يفرضها على المتهرب وهذا ما سيتبن فيما يلي

                                                     
  .186 ص ،ذاتية القانون،  م س: قدري ،عطية. د )169(
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  :الضريبةتعريف المتخلف عن دفع دين  -:لاًاو

، بموعده المقرر قانونـاً  هداء الحق يعني التأخر في أدائأوالتخلف في  التأخر،التخلف يعني      

لضريبة، بأنه كل شخص مكلف قانوناً بدفع الضريبة التـي ترتبـت   المتخلف عن دفع ا فويعر

قـرار   اوالتقدير الإداري  او الشخصي،واكتسبت الصفة القطعية إما بالإقرار  للقانون،عليه وفقاً 

وأن مجرد التخلف عن دفع الضريبة في موعـدها   استحقاقها،ولم يقم بدفعها في موعد  المحكمة،

تخلف المصـرف الإسـلامي عـن دفـع      اإذو الضريبة،متهرباً من لا يعني أن المتخلف يعتبر 

شأنه شأن باقي المكلفين والنصـوص القانونيـة بهـذا     غرامة عليه،الضريبة فان القانون رتب 

  .القانونالخصوص واضحة ومحددة في 

  :عقوبة المتخلف عن دفع الضريبة -:ثانياً

مقدار  إلىعيد المحددة بغرامة تضاف المتخلف عن دفع الضريبة في المواعاقب  )170(إن القانون

  :الضريبة تعادل

  .أقل اوأشهر ) 6(كانت مدة التخلف  اإذ% 10

  .شهراً) 12(أشهر وأقل من ) 6(كانت مدة التخلف أكثر من  اإذ% 15

  .شهراً) 24(شهراً وأقل من ) 12(كانت مدة التخلف أكثر من  اإذ% 20

  .شهراً) 24(زادت مدة التخلف عن  اإذ% 25

 اإذدينـاراً أمـا   ) 50(قلت قيمتها عن  اإذإلغاء الغرامة  اوأجازت لمأمور التقدير تخفيض  كما

من مـأمور التقـدير    توصيةتلغى من قبل المدير بناءً على  اوديناراً، فتخفض ) 50(زادت عن 

أن هذه الغرامة لا  إلىوفي كلتا الحالتين يجب توفر سبب مقبول للتأخر عن دفع الضريبة ويشار 

  .اإليهبل مضافة  تبر جزءاً من الضريبة المدفوعةتع

                                                     
  .)61(من المادة ) 1(فقرة  ،1964لسنة  25رقم  أ، ض، ق،  )170(
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بعد أن يبلغ المكلف المتخلـف   )172(بتنفيذ الدفع يباشرلمأمور التقدير أن  )171(القانون أجاز بينما

عن الدفع بموجب مذكرة تكليف لدفع الضريبة المستحقة عليه ولم تدفع، وفي هذه الحالة يمارس 

للحاكم الإداري ولجنة تحصـيل الأمـوال الأميريـة     مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة

  .)173(المنصوص عنها في القانون المذكور

الهدف  ،المحددان العقوبات التي رتبها القانون على المتخلف عن دفع الضريبة في مواعيدها  

منها ضمان تحصيل الضريبة للخزانة العامة ولذلك يغلب على هذه العقوبات الصبغة الماليـة  

  . )174(الغراماتبممثلةً 

  :تقادم دين الضريبةالمصرف الإسلامي و -:الثاني فرعال

من المعلوم أن تقادم الحق يعني أن صاحبه لا يحق له المطالبة به بعد مـرور الفتـرة الزمنيـة    

وبالنسبة لتقـادم الـدين   ، المصلحة لاعتباراتالمقررة في القانون والمشرع حدد وشرع التقادم 

الأمر الذي جعل مسألة إقرار التقادم غير معتمـدة   له،تلف في نظرتها فإن الدول تخ ،الضريبي

أما المشرع المصري فقـد   )175(والفلسطينيكالتشريع الأردني  في كثير من التشريعات الضريبية

 وقرر أن )176(وانقضائه الضريبي،الضريبة هو مصدر الحق  نأن قانو اعتباراعتمد التقادم على 

بمضي خمس سنوات تبدأ  يسقط ضريبي،من دين ا هو مستحق لها حق الحكومة في المطالبة بم

  :أسبابلعدة  وهذا توجه سليم الإقرار،من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم 

لأن تحديد مدة للتقادم يمنع البطء والترهل في عمل الإدارة الضريبية، ويعمل على تفيعل  -1

  .التحصيل إجراءات

                                                     
 .)64(من المادة ) 1(، فقرة 1964لسنة  25رقم  أ، ض، ق، )171(
  .5المادة  1954لسنة  6رقم . يل الأموال الأميرية المعمول بهقانون تحص )172(
  .42-41 ص، التهرب من ضريبة، م س: صلاح ،بني عودة )173(
 .43-42، ص التهرب من ضريبة، م ن: بني عودة، صلاح  )174(
 .2004لسنة ) 17(، رقمق، ض، ف. 1985،  لسنة )57(، رقم ق، ض، أ )175(
  .87، المادة 1993، لسنة قانون الضريبة المصري :)176(
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يون بمبالغ قليلة بين الإدارة والمكلفين الذين تراكمـت علـيهم   يقلل من سياسة تسوية الد -2

 .التحصيلالديون بسبب بطء 

 .العامةيرفع نسبة التحصيل الضريبي للخزانة   -3

 .عليهميمنع تراكم ملفات المكلفين والديون المستحقة  -4

وكذلك في الأردن شأنه شـأن بـاقي    ،ن المصرف الإسلامي في فلسطيننجد أمما سبق         

لا يستفيد من مسألة تقادم دين الضريبة لعدم وجود نص قانوني نافذ الأمر الذي يجعل  ،المكلفين

وبالتالي يكـون   ،الدين المترتب عليه للإدارة الضريبية دائم الإستحقاق ولا ينقضي بمرور الزمن

بأي وقت تشاء وهذا برأيي أمر يحتم علـى المصـرف أن    الضريبية الحق في مطالبته للإدارة

وضعه القانوني والضريبي بشكل دائم ومستمر حتى لا يتراكم عليه الدين الضريبي بشكل  ييسو

  .مرهق

  :بالإعفاء عن المصرف الإسلامي سقوط التزام دين الضريبة -:الثالث فرعال

  من التزامه  أي مكلف اوالمصرف الإسلامي لم ينص على مبدأ إعفاء  )177(إن المشرع الأردني

الجزئي  اوأن الإعفاء الكلي  أقر) 178(والفلسطيني القانون الضريبي المصريكن ل الضريبية،بدين 

ومـن قبـل مجلـس     القانون،لا يتم إلا بحدود ومن الغرامات  التأخير،من الضريبة ومن مقابل 

  : الأحوال التالية يوف الوزير،الوزراء بناءً على تنسيب 

غادر البلاد نهائيا بغيـر   اوالديون عن تركه مستغرقة ب اوتوفى الممول عن غير تركه،  اإذ -1

  . أن يترك أموالا بها

عدم وجـود مـال يمكـن     اوأثبت عدم قدرته على السداد  اإذ او الممول،أشهر إفلاس  اإذ  -2

  . التنفيذ عليه

                                                     
  1964لسنة  25والقانون رقم  1985لسنة  57، رقم ق، ض، أ )177(
  .37، المادة  ق، ض، ف .172من المادة  1و الفقرة  173، المادة 1993لسنة  187م ، رقق، ض، م )178(
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بعـض   اوكان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكـل،   اإذ  -3

لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا  اولة يجب أن يبقى للممول مستحقات المصلحة ففي هذه الحا

  . في حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا

ويجوز سحب قـرار   القواعد التي يضعها رئيس مصلحة الضرائب، وفق ويصدر قرار الإعفاء

اً نهائيـاً  وهذا يعني أن قرار الإعفاء ليس قرار صحيح،تبين انه قام على سبب غير  اإذالإعفاء 

لهـو   الضريبي،إغفال هذا المبدأ في تشريعنا عدم ن وإه، سبابأ اءفبانتيجوز التراجع عنه  وإنما

وملاءمـة الواقـع    العدل،يحقق روح القانون المرتكز أساساً على مبدأ  لما فيه ما الحكمة،عين 

إقتصـادية  فكما أقر القانون الضريبي لدينا مبـدأ الإعفـاء الضـريبي لإعتبـارات      والظروف،

وتنـاغم بهـا مـع     ذكرهـا، مبدأ الإعفاء للأسباب القانونية والإنسانية التي لم يغفل  جتماعية،وا

  .المصريالمشرع 

  :انقضاء دين الضريبةالمصرف الإسلامي و -:الرابع فرعال

وفي القـانون المـدني    منه،وإبراء ذمة المصرف الإسلامي  ه،ؤأداانقضاء الدين يعني 

 ،والوفـاء ضاء الالتزامات المالية بين الأطراف كالمقاصة والتقادم والإعفاء هناك عدة طرق لانق

لكن الأمر يختلف بشأن دين الضريبة وانقضائه ولم يتوحد الرأي الفقهي حول هذه المسألة مـن  

حيث المبدأ ولا من حيث طرقها فالمقاصة التي تعني إيفاء دين مطلوب للدائن بدين مطلوب منه 

ولكن هل  )179(بحكم من المحكمة قضائيا اواختياريا باتفاق الطرفين،  اولقانون، إما جبريا بقوة ا

  يمكن للمصرف الإسلامي أن ينقضي دينه الضريبي بالمقاصة؟ 

  :فريقين إلىان الفقه والقضاء الضريبي انقسم 

مـن   مومـنه  شروطها،توفرت  اإذ على مختلف الضرائبيرى بجواز المقاصة  -:لوالاالفريق 

 اوقاصة بشرط قصر تطبيقها في مجال الضـرائب النوعيـة الواحـدة علـى الـدخل      الم زأجا

  .)180(الإنفاق

                                                     
 .350،344، 343 :موادال، 1976لسنة  43رقم  ق، م، أ، )179(

  .176- 175، م س، ذاتية القانون: عطية، قدري.د )180(
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حتـى   )181(بقانون ويمثله الفقه والقضاء الضريبي الفرنسـي  إلايرى بعدم الجواز :الفريق الثاني

  : ينسجم ذلك مع

  .للحجزوغير القابل )182(دين الضريبة الممتاز طبيعة -:لاًاو

حكم القضاء، بوليس  الضريبة،دين الضريبة الذي لا ينقضي إلا بقوة قانون  ومبدأ قانونية -:ثانياً

 ـأقـر و  حيث وأيد هذا الرأي القانون الضريبي المصري المدنية،كما في الديون  الإتفاق او ع وق

المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في ضريبة يفرضها القانون وبين مـا يكـون   

الضـريبة   تقـاص  نظـام الذي أقر ي نوكذلك المشرع الأرد الأداء،وواجب  مستحقا عليه منها

وبالنتيجة يكون بالإمكان إجراء التقـاص بـين المصـرف     المستحقة،ة من الضريبة مالمخصو

  .)183(القانونالإسلامي والإدارة الضريبية وفقاً للشروط التي حددها 

  

  

  

  

                                                     
 .179-176، ص م س، ذاتية القانون: عطية، قدري.د )181(
 .44، المادة 2004، لسنة 17، رقم ق، ض، ف )182(
 )57(رقم  ،ق، ض، أ. 1964لسنة  )25(رقم  ق، ض، أ، ).168(، المادة 1993لسنة )  187(رقم ، ق، ض، م )183(

  .5و  4فقرة  31المادة  2004لسنة ) 17(رقم  ق، ض، ف،. 1985لسنة 
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  الفصل الرابع

  المصرف الإسلامي والتهرب من الضريبة

ريبي ممثلاً التهرب الضريبي من أهم واعقد القضايا التي تواجه الدولة وجهازها الض إن        

التي عرفت منذ أن نشأ الإلتزام بالضـريبة علـى   "، العالميةالظاهرة بالإدارة الضريبية لما لهذه 

يقصد المكلـف   إذ من مخاطر كبيرة على معدل الحصيلة الضريبية للدولة )184(عاتق المكلف بها

 ـ  إحتياليةمن التهرب الضريبي التخلص من دفعها باستخدام طرق   )185(اريـة إدو ةفنيـة وقانوني

وواقعنا الفلسطيني أصلاً يعاني من جملة من العوامل التي ساهمت بشكل فعلـي فـي تخفـيض    

الإيرادات الضريبية ومن ضمن هذه العوامل الممارسات والخطط التي نفذها ومـا زال ينفـذها   

وقد استغلت انتفاضة الأقصى بشكل واضح للضغط على السلطة الوطنية الفلسـطينية   الإحتلال،

بشكل يجعلها عاجزة عن مواجهة الأعباء والمسؤوليات الملقاة علـى   إيراداتهااتها وتقليل ومؤسس

 إلىوسياسي ،إقتصادياً وتحويل الإنتفاضة من مطلب وطني، عاتقها تجاء الشعب المنهك والمدمر

وما دامت الضريبة من أهم مصادر إيرادات الدولة التي تمكنها ،عبء وطني وسياسي واقتصادي

ام بواجباتها والنهوض بأعبائهـا وتحقيـق أهـدافها الماليـة والإقتصـادية والسياسـية       من القي

فقد شكلت مختلف العوامل السابقة سبباً رئيساً فـي أن تصـبح الدولـة     ،والإجتماعية والخدمية

قة كانت بعلمنا أن السنوات العشرة السا اإذخاصةً ،الفلسطينية تعيش حالة محرجة وواقعاً خطيراً

وإن السنوات العشرة القادمة لا تكفي للخروج مـن   ،صيلة الضريبية في أدنى مستوياتهافيها الح

لأن الأجـواء  ، فلسطينيالمأزق الحالي حتى ولو تم إجراء إصلاحات جذرية للنظام الضريبي ال

ورسـم خطوطـه   ،العامة المحيطة والتي تلعب دورها المؤثر والمباشر على واقعنـا الإقتصادي 

ولكن هذا لا يمنع منع مـن المطالبـة    ،ث فعله المدمردومعولها يح،موجودة وملامحه ما زالت

 ،جهود وآليات ووسائل قانونية وإجرائيـة وفنيـة   إلىبإجراء مثل هذه الإصلاحات التي تحتاج 

وكذلك مالية ضخمة وحل مشكلة التهرب الضريبي يحتم على الدولة التعامل مع هذه القضية من 

حد مقبول ومعقول من النتائج التـي   إلىلمتكاملة والمتعددة للوصول خلال عدد من الإجراءات ا

                                                     
  .18شارع عبد الخالق ثروت، ص  –دار النهضة العربية  الجرائم الضريبية،: فتحي دسرور، أحم .د )184(

    .147، ص ، م سالمالية العامة: أعاد، القيسي. د )185(
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ل في هذا الباب هذه القضية اونتنومن شأنها العمل على تقليل آثار هذه الظاهرة السلبية الخطيرة 

  : بشيء من التفصيل كما يلي

  :الضريبيوشروط وأشكال التهرب  تعريف -:لوالاالمبحث 

يمتنع عن القيام به يعتبـر   اوعمل يقوم به  اولإسلامي ليس كل تصرف يصدر عن المصرف ا

بـل لا بـد أن تتـوفر فـي      ،التهربوإن حمل في بعض مظاهره مفهوم  الضريبة،تهرباً من 

 ،تهـرب عدم القيام بالعمل شروط حددها القانون حتى يقال عنـه بأنـه    اوالعمل  اوالتصرف 

 ،القـانون ريبي كجريمـة يعاقـب عليهـا    وبالتالي يخضع لأحكام القانون المتعلقة بالتهرب الض

  :يليما كفالقانون عرف التهرب ووضع له شروطاً وحدد له أشكالاً 

  :واصطلاحاًلغةً تعريف التهرب الضريبي  -:لوالاالمطلب 

وقد جـاء فـي   " هرب"من الفعل الثلاثي  قةتمشفي اللغة " التهرب"إن كلمة  :لغةًالتهرب  -:لاًاو

جعلـه  : فلانـاً ) هـرّب (هرب، هرباً، وهروباً، ويقال "رب ما يلي المعجم الوسيط تحت كلمة ه

إدخـال   فترحمن ي: والمهرّب. ةًبلد خفي إلىأدخلها من بلد : وهرَّب البضاعة الممنوعة. يهرب

   .)186(البلادإخراجها من  اوالأشياء الممنوعة 

، فقـد اختلـف   أخـرى  إلىمفهوم الضريبة من دولة  لاختلافنظراً  :اصطلاحاًالتهرب  -:ثانياً

يعـرف   لم ،وكذلك الفلسـطيني  ،والمشرع الأردني )187(الفقهاء حول تعريف التهرب الضريبي

 ايماناً منـه بـأن   وبيان الأفعال التي تعتبر تهرباً، ،د صورهاوإنما اكتفى بتعد، لتهرب الضريبيا

 والتي  نفويتسع لكافة أساليب وطرق التهرب التي يستخدمها المكل اوالتعريف لا يمكن أن يشمل 

  .)188(تتجدد باستمرار

                                                     
دار الـدعوة،  : ، اسـتنبول 2 طمجمع اللغة العربية القـاهرة،  : 2ج ، المعجم الوسيط: وآخرون ،مصطفى ،إبراهيم  )186(

 .980 ص، 1989
 .39المادة  2004ن لسنة 17رقم  ق، ض، ف، .72 ص، التهرب من ضريبة، م س: رنا العطور،، المحامية  )187(
  .73، ص نالتهرب من ضريبة، م : رنا العطور،، المحامية  )188(
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 او كليـا الإفلات منها بعـدم دفعهـا   وموسوعة التهرب الضريبي عرفت التهرب الضريبي بأنه 

وهناك من عرف التهرب بعدم دفع المكلـف   )189(من تحمل عبئها وذلك في وقت واحد اوجزئياً 

رق وأساليب مخالفة للقانون ط بإتباع للضريبة،جزئياً بعد تحقق الواقعة المنشئة  اوالضريبة كلياً 

وبعبـارة أخـرى    )190(على خلاف الأمر بالنسبة لتجنب الضريبة،وتحمل في طياتها طابع الغش

 اولة المكلف عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كليـاً  اون هو محإذفالتهرب من الضريبة المجرم 

راءه نتائجه السيئة ومتى تحقق التهرب خلف و )191(جزئياً عن طريق إتباع طرق مخالفة للقانون

  :إلىيؤدي  إذمع تعلى الدولة والمج

  .الضريبة الدولة في حقضياع  -:لاًاو

  .مواردهاوعجز في ة الدولة من الضرائب حصيل انخفاض -:ثانياً

  .العامةعدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها وأعبائها  -:ثالثاً

ين الملتـزمين بالضـريبة وبـين المتهـربين     اة والعدالة بين المكلفاوخلخلة ميزان المس -:رابعاً

  .)192(منها

  :المصرف الإسلامي متهرباً من الضريبة اعتبارشروط  -:الثانيالمطلب 

والعقوبات القانونية المقررة فـي  ،المصرف يعتبر متهرباً من الضريبة، وتقع عليه الجزاءات إن

 :توافرت الشروط التالية اإذالقانون 

  .بطرق غير قانونية يتخلص من العبء الضريبي أنب) ألجرميالقصد (: لاًاو

  .الضريبيالضريبي بما يخلخل حجم ومقدار التزامه  أن يخالف قواعد وأحكام القانون: ثانياً

                                                     
   .1ص  ،1999 ،دار الكتاب الذهبي، القاهرة  ،موسوعة التهرب الضريبي: موريس ،صادق )189(

   .74-72، ص التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، م س :بني عودة، صلاح )190(

ط الأردن،  –، دار النفائس للنشر والتوزيع عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي:راتب يوسف ،ريان، حسن .د )191(

  . 256ص  ،1999 1

   .1، ص التهرب من ضريبة، م س: رنا العطور،، المحامية )192(
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  .والتزويركالغش  أن يستخدم إحدى الطرق الاحتيالية التي نص عليها القانون: ثالثاً

هرب من الضريبة بل يعمـل دائمـاً   عتقد بأن سلوك المصرف الإسلامي لا يتجه نحو التأ يوإنن

وذلـك لعـدة   ،على تسوية أموره الضريبية والمالية مع الدائرة الضريبية بشكل طـوعي وإرادي 

  :اعتبارات من أهمها

 ضاعه الحسابية والمالية بشكل دائم اوطبيعة عمله المصرفي والمالي يحتم عليه تصويب  -1

  .ووطنيخلاقي ب أواجهي تجاه الإدارة الضريبية الالتزامات بأن  إيمانه -2

قوة نشاطه وثقة عملائه فيه مرهونة بعدم حصول أية إشكاليات وعقبات وقضـايا   ارتباط -3 

  .الإمكانغير رسمية قدر  اومع أية جهة رسمية 

بالدور التكميلي في تحقيق العدالة وذلك من خلال تأدية التزامه القانوني تجاه الإدارة  إيمانه -4

  .الضريبية

قه من المفاهيم الشرعية في معرفة الحقوق والواجبات تجاه الآخـرين يجعلـه أكثـر    انطلا -5

  .الشرعيةتحكم كل تصرفاته ومواقفه المبادئ  إذ غيرهحرصاً من 

وما يرافقها من إجراءات رقابية مشددة تشرف عليهـا   الدقيقة،وإن المتتبع للإجراءات المحاسبية 

وواجباتـه   بالتزاماتـه، أبعد الحـدود   إلىملتزم يدرك أن المصرف الإسلامي  متخصصة،لجان 

خاصةً تلك المتعلقة بالمستحقات والفروض الضريبية المحددة وفقـاً لأحكـام    والمالية،القانونية 

شأ بعض المشـاكل الماليـة  بـين    نولا ي،قانون الضريبة، ولكن هذا لا يعني بالجزم أنه لا يوجد

أخطـاء   إلىوفي غالبيتها ترجع ،في حدودها الدنيا ولكنها،المصرف الإسلامي والإدارة الضريبية

   .فنية غير مرتبطة بأي قصد جنائي
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  :الضريبيالتهرب وأشكال صور  -:الثالثالمطلب 

هـو   )193(تجنب الضـريبة ف الضريبة،وبين التهرب من  الضريبة،بين تجنب إنه يجب أن نميز 

بغية عدم تحقق الضـريبة  رة والعلم مستعيناً بأهل الخباستغلال المكلف لبعض الثغرات القانونية 

تحقق الواقعة المنشئة للضريبة أصلاً  اولعدم ترتب  وعدم الالتزام بدفعها عليه بصورة صحيحة،

اسـتخدام مبـادئ   تخفيفهـا ب  اوالمكلف للضريبة،   خضوع إلىالناتجة عن القيام بنشاط يؤدي 

يتضمن أية مخالفة يعاقـب  لا  التصرفوهذا  )194(محاسبية تساعد في تخفيض الوعاء الضريبي

وهذا ما يدعو دوماً تعديل القـوانين   الثغرات، اولعدم تنبه المشرع لهذه المخالفات  عليها القانون

أن يقـوم الأب   )196(ضريبة الـدخل  على تجنبومن الأمثلة  )195(للتخفيف من الثغرات القانونية

خر باسـم ابنـه الـذي    ن للدخل بفتح ملف باسمه لأحد مصادر الدخل وملف آاوالذي له مصدر

تفتيت الـدخل والثـروة والاسـتفادة مـن      من أجلز السن القانوني لمصدر الدخل الآخر، اوتج

يمتنع عن القيام  جزئياً بأن اوويمكن للمصرف أن يتجنب الضريبة كلياً  والإمتيازات،الإعفاءات 

 أسـهم توزيع أرباح يقوم ب مجرم كأنويكون امتناعه هذا غير  ضريبياً،بأعمال ترتب عليه عبئاً 

 .)197(المساهمين بشكل أسهم وليس نقداً

حتى نقف على مخـاطر هـذا    يهمنا،هو الذي ف) الغش الضريبي(الضريبي التهرب أما 

وآثاره السلبية على الحصيلة الضريبية وما يخلفه من نتائج خطيرة على الجهـاز   المجرم،الفعل 

ثه من انعكاسات مباشرة على السياسة المالية وما يحد ة،مالعاوالوضع المالي للخزانة  الضريبي،

بإتبـاع   المجرميتحقق التهرب و العامة،ستوى الخدمات في المرافق العامة والخطط الإنمائية وم

كانت  اإذتختلف أشكاله باختلاف الضريبة التي يراد التهرب منها وما و )198(طرق مخالفة للقانون

                                                     
   .76ص  ،ن ضريبة الدخل في فلسطين، م سالتهرب م :بني عودة، صلاح )193(

 .74، ص التهرب من ضريبة، م س: رنا العطور،، المحامية )194(
  .74، صالتهرب من ضريبة، م س: رنا العطور،، المحامية. 3ص ،م س، موسوعة التهرب: موريس ،صادق )195(
  .77، ص التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، م س :بني عودة، صلاح )196(

  ).256، ص عجز الموازنة، م س: حسن ،انري .د )197(

  .)256 ص ،عجز الموازنة، م ن: حسن ،ريان .د ) 198(
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 اوكانت تهرباً جزئيـاً   اإذهدف التهرب، وما  غير مباشرة، وكذلك باختلاف اوضريبة مباشرة 

  : هأشكالومن  )199(كلياً

   .إغفال متعمد للتصريح عن الضريبة -1

  .إخفاء متعمد للوعاء الضريبي  -2

 . على الدفعالظهور بمظهر المعسر وعدم القدرة  -3

 اوإتـلاف   اوقيود صورية،  اوة كاذبوإدراج بيانات  للمحاسبة،إبراز مستندات وهمية   -4

  .لحفظهاالأجل  انقضاءدفاتر وسجلات ومستندات قبل إخفاء 

 .وزع أرباحاً على شركاء وهميين -5

 سـاعد،  او اتفـق،  او حرض، او ل،اوح اوأن كل من ارتكب  قرر،والقانون الفلسطيني كذلك 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، علـى   الضريبة،غيره بقصد التهرب من 

دولار ولا تزيـد عـن    100وبغرامة لا تقل عن ،الأشد في أي قانون آخرأن تراعى العقوبات 

لة قانوناًً، وفي جميـع الأحـوال يلتـزم مرتكـب     اوما يعادلها من عملات متد اودولار  1000

المخالفة بدفع ما قيمته مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة، ويكون الشـريك المحكـوم   

وهنا إن قام )200(في أداء الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها عليه مسؤولاً بالتضامن مع المكلف

المصرف الإسلامي بمثل هذا العمل أصبح متهرباً من الضريبة تحت طائلة المساءلة القانونيـة،  

  :التهرب من الضريبة في مرحلتين هما إلىن اووالمكلفون يلج

لف عن تقديم كشف التقدير فـي  كأن يمتنع المك  :وربطهامرحلة تحديد وعاء الضريبة  -:لاًاو 

بحيـث يعاقـب    التهرب،هذه الجريمة بشكل مستقل عن جريمة  إلىالموعد القانون وهنا ينظر 

عن كـل  % 2وتفرض عليه ضريبة مضافة قدرها  موعده،بمجرد تأخره عن تقديم الكشف في 

                                                     
، 2004، لسـنة  17، رقم ق، ض، أ .78 ص،  التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، م س :بني عودة، صلاح )199(

  39المادة 

  .39، المادة 2004لسنة  17، رقم ق، ض، ف 200
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صحيح يكـون  ولكن عندما يقدم المكلف قصداً كشفاً غير  فيه،شهر يتم التخلف عن تقديم الكشف 

  .)201(الضريبيقد ارتكب جريمة التهرب 

فالمكلف الذي يمتنع عن دفع الضريبة المستحقة فـي   :وتسديدهاتحصيل الضريبة  مرحلة -:ثانياً

فيعاقبه بغرامة تأخيرية مقـدارها   الضريبي،موعدها يرتكب مخالفة مستقلة عن جريمة التهرب 

فيما يعتبر متهرباً من يمتنـع   )202(تأخيرمن مقدار الضريبة غير المدفوع عن كل شهر  1،5%

  .نهائياًعن دفعها 

الوضع الضريبي في فلسطين كان  إن :نقولوعن أشكال التهرب الضريبي في فلسطين          

هو الذي خلـق   الاختلافوما زال له خصوصيات تختلف عمن سواه بحكم عوامل كثيرة وهذا 

وقـد لعـب الإحـتلال     الضـريبة، از ونظام التطور في جه او، الضريبي الاستقرارحالة عدم 

ومع قدوم السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   ، لهذا الجهاز ألتدميريالصهيوني وما زال يلعب دوره 

بوشر بوضع قانون ضريبي فلسطيني يعتمد في سياساته على مرتكزات واحتياجـات المجتمـع   

من مفاصـل حياتنـا ومنهـا    ولكن حتى الآن ما زال الكيان الصهيوني يتحكم بكثير  ،الفلسطيني

الضريبة الأمر الذي نعتبره تربة خصيبة للتفنن من قبل المكلفين المتهربين من دفـع الضـريبة   

  .)203(وصور هذا التهرب والتي نذكر منها أشكالوبالتالي تنوع 

عن التي تدر دخلاً  بعض النشاطات بإخفاء المكلفين،بين على مبدأ العدالة الضريبية  الاعتداء -أ

  .النشاطات هعدم دفع ضريبة على هذو الضريبية المختصة ائرةالد

تخفيض قيمة الضريبة، ومن أمثلة ذلك قيام أجل  الربح منلتقليل مصاريف النفقات والزيادة  -ب

المكلف بالتصريح عن رواتب عالية عند تقديمه الإقرار الضـريبي والقـوائم الماليـة لـلإدارة     

قسـم   إلىمور التقدير المختص، في حين يصرح هذا المكلف الضريبية والتي تحيلها بدورها لمأ

  .النشاطالاقتطاعات بحجم رواتب أقل عن نفس العاملين في نفس 

                                                     
  .43، المادة 1964لسنة  25رقم  ،ق، ض، أ )201(
  .75-  74 ص، التهرب من ضريبة، م س: رنا العطور،، المحامية )202(
  .39المادة  ،2004لسنة  17رقم  ،ق، ض، ف )203(
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 اوسواء كانت فواتير شـراء  تزوير الفواتير، ب المبيعات خصوصاًبتقليل  تخفيض الإيرادات -ج

  .الخسائرزيادة  اوغيرها من المستندات بغية تخفيض الأرباح  اوبيع 

تهرب رب العمل من دفع ضريبة الرواتب والأجور بعدم فتح ملفات للعاملين لديه لدى دائرة  -د

  .الملفاتعدم التزامه بدفع المستحقات في حال فتحه لمثل هذه  اوالضريبة 

لئك الذين لا يتعاملون مـع مؤسسـات   اوتخفيض بعض المكلفين حجم أعمالهم وخصوصاً  -هـ

  .تهم لشهادة عدم الخصم بالمصدرودوائر حكومية وذلك لعدم حاج

غيـر  (أرباح بسيطة، وفي حالة تقديم بيانات خاسرة  اوتقديم بيانات مالية تعبر عن خسارة  -و

يطالبون بتدوير الخسائر، فهم لا يريدون التهرب من دفع الضريبة في السنة موضـوع  ) حقيقية

لبتهم بتـدوير خسـائر   البحث فحسب بل يخططون للتهرب في السنوات اللاحقة عن طريق مطا

  .غير واقعية

أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين وهم ممن يحققـون  تهرب  -ز

  .)204(عدم وجود جهاز رقابي وضريبي منظم وقويلدخولاً مرتفعةً 

  :الضريبيالتهرب ومكافحة وآثار أسباب  -:الثانيالمبحث 

وذلـك عـن    لمكافحتهـا، وتسعى الدول  وخطيرة،المية ظاهرة ع قلنا،التهرب من الضريبة كما 

 ومتجـددة، متنوعة أسباب التهرب من الضريبة و الحقيقية،فعها اطريق التعرف على أسبابها ودو

لأن المرتكزات التـي يرتكـز    صعب،وإن حصرها  )205(أخرى إلىوتختلف بطبيعتها من دولة 

ل متجددة ودائمة ومتطورة وبالتالي فإن عليها المتهربون كثيرة ومتشعبة ومتداخلة وليست آنية ب

الآثار المترتبة عن التهرب هي الأخرى كبيرة ومتنوعة وخطورتها لا تقل عن خطورة الأسباب 

  .خلفتهاالتي 

  :الضريبيأسباب التهرب  -:لوالاالمطلب 

                                                     
  .82-76 ص،  التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، م س :بني عودة، صلاح )204(
  .206، ص التهرب من ضريبة، م س: رنا العطور،، المحامية )205(
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  :عامأسباب التهرب الضريبي بشكل  -:الاولالفرع 

 المكلفين،س المالي كواجب اجتماعي لدى بعض ويقصد بها ضعف الح: أسباب أخلاقية -: لاًاو

وضمن هذه الأسباب نجد أن الناس بوجه خاص يفضلون الخير القريب فـي صـورة المـال    

الخير البعيد الذي سـيعود علـيهم نتيجـة التوسـع فـي       انتظارالموجود بين أيديهم أكثر من 

  .)206(الضريبةالمشروعات الممولة من 

  :أسباب سياسية -:ثانياً

وتخطيها للدور المالي لميـادين   الدولة،الناتج عن توسع مشروعات إن تطور الضريبة        

واجتماعية جديدة تدفع في بعض الأحيان المتضررين من هذا الدور الجديد للوقـوف   ،اقتصادية

لة التهرب منها، فعندما تتخذ الضريبة كأداة لتطبيق سياسة اجتماعية واقتصادية اومح اوأمامها 

فـي  مة أشـدها  اووتبلغ هذه المق ،مة هذه السياسةاومن التهرب وسيلة لمقالمكلف تخذ ي واسعة،

  ).207(المكلفين قناعاتويخالف  ،وبالفكر السياسي الذي يتبناه ،الثقة بالحاكم مانعدا

  :أسباب اقتصادية -:ثالثاً

  :تدور الأسباب الاقتصادية للتهرب من الضريبة حول نقطتين 

  .المكلف الاقتصادي وتأثيره على دفع الضريبة لى على وضعوتركز الا .أ

  .التي تحيط بالمكلف العامة أما الثانية فتتعلق بالأحوال الاقتصادية .ب

يكون نتيجة مقارنة المكلف بين ما يحصل عليه من منفعة من جراء لى، وففي الحالة الا        

ة ومبلغ الضـريبة هـو   وبين ما يتعرض له من مخاطر بسبب تهربه من الضريب الضريبة،دفع 

                                                     
  .23بيروت، ص  –جامعة بيروت، دار النهضة العربية   النظم الضريبية،: د المنعمفوزي، عب .د )206(
، ص التهرب من ضريبة، م س: رنا العطور،، المحامية .22، ص ، م نالنظم الضريبية: عبد المنعم فوزي، .د )207(

208.  
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ول تهربـه مـن    عاتقه،فيزيد ميله للتهرب كلما زاد عبء الضريبة الملقى على  الحسم،عامل 

  .)208(الضريبة كلما زاد رخاؤه الإقتصادي

عـدم دفـع    اوللأحوال الاقتصادية العامة دور كبير فـي دفـع   فإن وفي الحالة الثانية، 

 العـام، ويقل في فترات الرخـاء   الكساد،رات حيث يزداد التهرب من الضريبة في فتالضريبة، 

  .)209(المكلفانخفاض دخل  اوذلك بازدياد  لارتباط

فتطـور النظـام    ،الضـريبي تعقيد الإجراءات التي تحيط بالنظام ب وتتمثل: أسباب تقنية -:رابعاً

لـى  التعقيدات التي يصعب حلها حتى ع الضريبي وتدخله في جميع الميادين أحاطه بسلسلة من

  .)210(ي الضرائبموظف

ووجود  معظم الدول ي، فالضريبيوتتركز في عدم وضوح التشريع : أسباب تشريعية -:خامساً

ت في الشرائح التصاعدية والمغـالاة فـي   اووالتف أحكامه،قيه، وتشتت بعض الثغرات القانونية 

يبية مما يولد مشاكل لـلإدارة الضـر   الضريبي، الازدواجظاهرة  إلىبالإضافة  الضريبة،معدل 

كما أنه غير مسـتقر ويتغيـر بتغيـر السياسـة الماليـة والحالـة        التهرب،ويزيد من احتمالية 

 .)211(الإقتصادي

اة والعدالة مفقـودة حيـث   اوكانت قواعد المس الوسطى،في العصور : أسباب تاريخية -:سادساً

 إنهـا  إلىة إضاف الغنية،كانت الضريبة تحصل فقط من الطبقات الوسطى والفقيرة وتعفى الطبقة 

شـعور الأفـراد بـأن     إلـى تحصل لحساب الحاكم وتختلط مع أمواله الخاصة مما يؤدي  كانت

الضرائب لا تفرض عليهم بغية تحقيق مصالح عامة وكانوا يعتبرونها من مظاهر الظلـم الـذي   

                                                     
 .209 ص، التهرب من ضريبة، م س: رنا العطور،، المحامية )208(
 .206 ص، نالتهرب من ضريبة، م : رنا ،العطور، المحامية )209(
، 78، 77 ص ،1997بيـروت   مؤسسة يحسون للنشر،المالية العامة والتشريع الضريبي العام، : فوزتفرحات،  د، )210(

79 ،80 ،81. 

التهـرب مـن ضـريبة     :بني عودة، صلاح .212- 211 ص، التهرب من ضريبة، م س: المحامية، العطور، رنا )211(

   .102 ص، ، م سالدخل في فلسطين
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في الفكر الضريبي المعاصر تكاد تكون قد انتهـت   الاعتباراتولكن هذه  مته،اومقيجب عليهم 

 .)212(الاستثناءات وقلت

  :في فلسطين الضريبيأسباب التهرب  -:الفرع الثاني

التي تقف وراء ظاهرة التهرب من الضريبة فـي فلسـطين متنوعـة منهـا      الأسبابإن       

  :الأسبابالتشريعي ومنها التقني ومنها الإداري وفيما يلي بيان لهذه 

  .الضريبةفين من كلمغموض القانون الضريبي يشكل سبباً مشجعاً لهروب ال -1

 .منهاالتهرب  إلى الضريبة يدفعالمغالاة في أسعار  -2

 .وجبايتهاالخاصة بتحصيل الضريبة  داريةتعقيد الإجراءات الإ -3

 .والفنيةعدم كفاءة مأموري التقدير المهنية  -4

 .وسكانياًانخفاض عدد مأموري التقدير في الدائرة الضريبية لتغطي مساحة الوطن جغرافياً  -5

ق بين الدوائر الحكومية ودائرة الضريبة في مجال الشروط الواجبة مـن أجـل   قلة التنسي -6

 .براءة ذمة من دائرة الضريبة حسب دةاشهتسيير مهام المراجعين وربط ذلك بإحضار 

 .المكلفيناة في التطبيق للقانون بين اوعدم المس -7

 .المكلفينضعف الوعي الضريبي لدى  -8

 .والمنطقةالسياسي في البلاد  الاستقرارن عدم الإقتصادي الناتج ع الاستقرارانعدام  -9

  .الضريبةالتهرب من  إلىالعامة يدفعه  ضاعوالأسوء المركز المالي للمكلف بسبب -10

  .عدم شعور المكلف بعدالة الضريبة -11

                                                     
التهـرب  : المحامية، العطور، رنا. 87-83 ص ،التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، م س :بني عودة، صلاح )212(

 .22 ص، النظم الضريبية، م س: د، فوزي، عبد المنعم. 222- 221ص ، من ضريبة، م س
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  .المتهربضعف العقوبة القانونية المفروضة على  -12

  .القضائيترهل الجهاز  بسببعدم تطبيق العقوبات المفروضة على المتهربين  -13 

  .سوء توزيع الإنفاق العام وعدم الشعور بالخدمات المقدمة من قبل السلطة -14

أن القوائم المالية والمحاسبية تعـد أصـلاً لغايـات    وغياب مهنة تدقيق الحسابات المنظمة  -15

  .محاسبياًالتهرب الضريبي ولا تعكس الحقيقة 

  .)213(بالظلمقبل المكلفين والشعور عنها من  الرضاكره الضريبة وعدم _ 16

  : آثار التهرب الضريبي -:الثانيالمطلب 

للتهرب الضريبي كما هو معروف آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلـى المجتمـع،   

والتهرب ظاهرة اجتماعية خطيرة لأنها تقف عائقاً أمام الدولة فـي تحقيـق وتنفيـذ سياسـاتها     

  .)214(العامة

  :يلي للتهرب مابية من أهم الآثار السلو

 إلـى وبالتالي اللجـوء   العامة،حصيلة الموارد  انخفاض )215(عجز الموازنة العامة نتيجة  -1

انخفاض الاسـتثمارات   إلىسياسة مالية من شأنها تقليص حجم النفقات العامة، وهذا يؤدي  إتباع

  .من جهة وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدول مكن جهة أخرى

فرض ضرائب جديدة لتعويض الحكومة عـن نقـص    أوئب الموجودة رفع سعر الضرا -2

 وهذا الأمر يزيد من ثقل العبء الضريبي على المكلف  )216(الحصيلة الناتج عن التهرب

خارجية وهذا يؤدي  أوقروض داخلية  طلب إلىاضطرار الحكومة لتغطية العجز المالي  -3

  .خلق مشكلة تتعلق بسداد القروض وفوائدها إلىبدوره 

                                                     
  .113-102ص  ،التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، م س :بني عودة، صلاح )213(
  .88، صالتهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، م س: بني عودة، صلاح  )214(
 .257 ص، الرقابة المالية، م س: ريان، حسين .د )215(
  .257 ص، نالرقابة المالية، م : ريان، حسين.د  )216(
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بحيث يتحمل عبء الضريبة المكلفـون الـذين لا    )217(لإخلال بقاعدة العدالة الضريبيةا  -4

  .يستطيعون التهرب منها وينجو منها آخرون حسب مراكز قواهم

  . الضرر الأخلاقي لانتشار الفساد وانعدام الأمانة  -5

  :التهربأساليب مكافحة  -:الثالثالمطلب 

والتقليـل   أسبابه،بق الوقوع بالتهرب بالحيلولة دون تسن مكافحة التهرب إما بوسائل وقائية وتك

وذلك من خلال تضافر جهود كل من المشرع والإدارة   علاجية،بوسائل  االإمكان، وإممنه قدر 

 العـام، وهذا يعني أن على الدولة بدايةً أن تحسن إدارة أموالها وتوجهه نحو الصالح  والمجتمع،

لى المشرع الضريبي أن يضع القانون الضـريبي بمـا   وع ضريبياً،وتعمل على توعية المجتمع 

والعمل علـى حـل    الضريبة،وسد الثغرات والمنافذ التي تسمح بتجنب  والمساواة،يحقق العدالة 

والعمـل علـى تجنـب الإزدواج     التهـرب، وتلافي الأسباب والدوافع التي حدت بالمكلف على 

ويعتبر عمل  المتهربين،د الجزاءات بحق جانب تشدي إلى القانونية،الضريبي بالقواعد والأصول 

الإدارة الضريبية عملاً مكملاً للمشرع بحيث يجب تطوير الجهـاز الإداري والتنفيـذي ورفـع    

 القـانون، لمنع الفساد في الإدارة وتطبيق  داريةوتكثيف وتفعيل دور الرقابة الإ العاملين،مستوى 

دور المجتمـع   إلـى وأما بالنسبة  المكلف، ضرورة بناء جسر من الثقة بينها وبين إلىبالإضافة 

 والخاصـة، فيكمن في تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين من خلال وسائل الإعلام الحكوميـة  

لكي يساهم  المالية،وتعريفهم بواجباتهم تجاه المجتمع ومؤسساته وتشجيعهم على تنظيم حساباتهم 

  .الضريبيةالإدارة  إجراءاتذلك في تسهيل 

وقفة بين الدول لمكافحة  إلىال التهرب الدولي فإننا نكون أمام ظاهرة تحتاج في حلها وفي ح    

هذه الظاهرة ويمكن أن يتحقق هذا من خلال عقد المعاهدات الدولية لذلك تحت قاعدة المعاملـة  

  .)218(بالمثل

  :الضريبيالمصرف الإسلامي وجريمة التهرب  -:الثالثالمبحث 
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  :القانونيةوطبيعتها  وأركانهاالضريبي ة التهرب مفهوم جريم -:لوالأالمطلب 

عن فعل يعاقب عليه القانون وهي ثلاثة أنـواع  امتناع  أوفعل كل  هيالجريمة بوجه عام        

امتنـاع   أوبأنها كل عمـل  "ويمكن تعريف الجريمة الضريبية  ،مخالفة أو ،جنحة أو ،إما جناية

اعتداء علـى   نإذفهي  "قانون على ارتكابها عقاباًيترتب عليه الإخلال بمصلحة ضريبية يقرر ال

وقد نظم القانون في سبيل ضمان هذه المصلحة القواعد التـي مـن    الضريبية،مصلحة الخزانة 

شأنها التحقق من توافر الواقعة المنشئة للضريبة وضبط وعائها وضمان تحصيلها وفرض عقوبة 

جريمة التهرب من الضريبة ولا تكتمل تقوم لا "وهذا يعني انه  )219(على من يخالف هذه القواعد

من أداء الضـريبة   هتخلصمن قبل المكلف الاحتيال أو فعل الغش  تنتج عنما لم أركانها المادية 

وقبل أن نتحدث عن أقسام الجرائم الضريبية نجد أنه من المهـم أن نتطـرق    ")220(الواجبة قانونا

وهل هي من الجرائم الوقتية تقع بمجرد ارتكاب  الضريبي،الطبيعة القانونية لجريمة التهرب  إلى

أم هي من الجرائم الإيجابيـة   قائماً،أم من الجرائم المستمرة تقوم وتستمر ما دام التهرب  الفعل،

أم  القانون،أم من الجرائم السلبية بامتناع الفاعل عن تنفيذ  قانوناً،بإتيان سلوك محظور ومعاقب 

أم مـن   الإدارة،الإداري في مواجهة  للالتزاملعادية لمخالفتها وليست ا داريةهي من الجرائم الإ

أم هي من جـرائم الضـرر أم    للدولة،تأثيرها البالغ في الحالة الإقتصادية لالجرائم الإقتصادية 

   .الخطرجرائم 

ولكونها تتداخل مـع كثيـر مـن القضـايا      اعتباراتإن جريمة التهرب ومن خلال عدة       

ولكل صـاحب  ذكرناها، كل هذه الأقسام التي  إلىلفقهاء ينقسمون في طبيعتها جعلت ا القانونية،

لأن  ،اعتبارها جريمة وقتية إلىفإنني أميل  ،مستمرة أوفحول كونها جريمة وقتية  ،رأي مبرره

وحول كونها  المادي،الجريمة المكتملة لعناصرها تقع وتنتهي بوقوع السلوك الذي به يقوم الركن 

السلبية أرى أنها من الجرائم الإيجابية لأنها تقع بإتيان سلوك محظـور   أويجابية من الجرائم الإ

من جرائم الضرر في  أنهاأجد  الخطر، أووحول كونها من جرائم الضرر  قانوناً،ومعاقب عليه 

أن الطبيعـة   إلىومن كل ما سبق نخلص  الآخر،بعض صورها ومن جرائم الخطر في بعضها 

                                                     
  .35،  ص ، م سالجرائم الضريبية: ، أحمدسرور .د )219(
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لدرجة يصعب فيهـا حسـم    ومزدوجة،هي طبيعة مختلطة  الضريبي،تهرب القانونية لجريمة ال

  .)221(واحدةالأمر في طبيعة 

  :أقسام الجرائم الضريبية -:المطلب الثاني

تهـرب   إلـى امتناع عن فعل يؤدي بالنتيجة  أو فعل،هي كل  :نإذالجريمة الضريبية إن        

لأن المعتدى عليها في هذه الجريمة هي  ،وهذا ما يميزها عن باقي الجرائم الضريبة،الفاعل من 

باعتبارهـا   الحزينـة حماية مصلحة  ،والتي تعمل الدولة من خلال سن القوانين ،العامةالخزينة 

وعلى رأس هذه  الضريبي،من شأنها ضمان التحصيل  إجراءاتمن خلال تنظيم  ،مصلحة عامة

نعين عن أداء واجباتهم الضـريبية  الممت أوالمناسبة على المتهربين  العقوباتفرض  ،الإجراءات

والإجراءات الجنائية الخاصة بـالجرائم   العقوبات،وقانون العقوبات الضريبية هو الذي ينظم هذا 

  :إلىنوع الحماية التي تكفلها النصوص لهذه الجرائم  إلىالضريبية والتي يمكن تقسيمها بالنظر 

بطـرق   هـا التخلص من أولضريبة نهائياً جرائم التهرب الضريبي مثل جرائم عدم أداء ا -:لاًاو

  .الجمركيوالتهرب  والاحتيالالغش 

الجرائم المخلة بالثقة مثل جرائم التزوير في الإقرار الضريبي وتقليد علامات وطوابـع   -:ثانياً

  .الضريبيةالإدارة 

الجرائم المخلة بوسائل الفحص والتقدير والتحصيل مثـل الإخـلال بواجـب الإقـرار      -:ثالثاً

ويلاحظ هنا أن المشـرع الضـريبي وضـع     )222(وإتلافهاعن تقديم الدفاتر  والامتناعالإخطار و

 )223(ومبـدأ العدالـة   ،الاجتماعيةأ المنفعة دمب :هماسياسة للتجريم الضريبي ترتكز على مبدأين 

لا يكفي  إذ ،يجب أن يكون التجريم الضريبي ينطوي على خليط بين العدالة والمنفعةأنه  ،بمعنى

الخطـر الـذي    اوالضرر  إلىوتأسيس المسؤولية على نتيجة الجريمة نظراً  ،خذ بمدأ النفعيةالأ
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المسؤولية كذلك على الخطيئة والإثم ومن هنا يجب ألا تنحصـر   سا بل يجب تأسيهيترتب علي

مساعي المشرع الضريبي من خلال الجزاء الضريبي على تعويض الخسائر المالية التي لحقـت  

مة بسبب الغش الضريبي فقط بل يجب تعزيز ذلك باعتماد الركن المعنوي للجريمة بالخزانة العا

وازن عند توقيع ، من خلال تحقيق التالشخصية للجاني تحقيقاً للعدالة الضريبية ومراعاة الظروف

  .)224()مبدأ العدالة(وبين درجة إثم الجاني ) مبدأ النفعية(العقوبة بين الخسارة المادية 

  :الضريبيأركان جريمة التهرب  -:الثالثالمطلب 

  :وهيها أركان وحتى تكتمل جريمة التهرب الضريبي لا بد من تحقق

الامتناع عن فعـل   أواعتبار القيام بفعل ما بوهو النص الوارد في القانون : الركن القانوني -1

امتناع عن  أوأي فعل  بتجريموهذا يعني انه لا بد من ورود نص قانوني مجرما، ما عملاً 

وأنه لا حكم لأفعال العقلاء قبـل  بنص  إلافعل والقاعدة صريحة انه لا جريمة ولا عقوبة 

بنص ولا يعتبر جريمة ضريبية الفعل الذي  إلاورود النص، وهذا يعني أنه لا تجريم أصلاً 

شـرعيتها   أوعن قاعدة قانونية الضـريبة   القانون، ويتفرعلم يرد بشأنه عقوبة محددة في 

ه، حتى ذامعنى أن نص التجريم لا يسري إلا على الأفعال التي ترتكب بعد نفب،عدم الرجعية

، ولا تفقد المعاملات الضـريبية لعنصـر   مكلف مبالغ كبيرة عن فترات ماضيةال يتحمللا 

  .)225(فيحول ذلك دون تحقيق العدالة الاستقرار

د النية الآثمـة  والقانون لا يعاقب على مجر مادي،لا جريمة بدون سلوك  إذ: الركن المادي -2

وفي جريمة التهرب الضريبي لا بد من سلوك الفاعل لطرق  )226(داخلهطالما أنها بقيت في 

ويشـتمل الـركن المـادي     ،لتحقيق النتيجة وهي التهرب من الضـريبة  الاحتيال أوالغش 

 :يهللجريمة الضريبية على ثلاثة عناصر 

  :النشاط الإجرامي -1

                                                     
  .28 ص، ن، م الجرائم الضريبية: ، أحمدسرور د، )224(
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 :النتيجة -2

 :النتيجةاط الإجرامي وبين العلاقة السببية بين النش -3

من قبـل   ،الضريبي المنصوص عليه قانوناً الالتزامويتمثل النشاط الإجرامي في مخالفة 

علـى المصـلحة    اعتـداء فيه  ،امتناعه عن القيام بعمل أو ،من خلال قيامه بعمل ،المكلف

لتـي يترتـب   وهذا ما يحتم قيام علاقة ضريبية بين الفاعل وبين الدولة وا، الضريبية للدولة

، وعلى هذا فإن النشـاط  تقع الجريمة الضريبية الالتزاممخالفة هذا بو، عليها التزام ضريبي

  .)227(ينطوي على قيمة قانونية ذاتية ألجرمي

  :)228(منهاوللركن المادي صور  

 أوإعداد  أو صحيح،غير  أوقيد صوري  أو كاذبإدراج بيان  أو صحيح،تقديم كشف غير  

 أوإتلافها كلياً  أوإخفاءها  أوتزويرها  أومزورة  أوقيود صورية  أوات حساب أوحفظ دفاتر 

تقـديم   أومعلومـات  بالإدلاء  أو، من الضريبةاستعمال أساليب إحتيالية للتهرب  أوجزئيا، 

إعطـاء   أوستلزمها تنفيذ القـانون،  يإقرارات ضريبية  أو ،أوراقبيانات غير صحيحة في 

والبـدء   ألجرمـي، جريمة التهرب شريطة توافر القصد الشروع في  أو ،كاذبجواب خطي 

 .)229(ولكن لم تتحقق النتيجة أما مجرد العزم لا يعتبر شروعاً ،فيذنبالت

أما بخصوص العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي وبين النتيجة في الجرائم الضـريبية         

العمدية متى كان فعل الجاني هو ن السببية تكون متوفرة في الجرائم بأفإن الرأي الراجح يقضي 

النتيجة وانه كان قد توقعها فعلاً وهذا يعني أن لا يعاقـب   إحداثاحد العوامل التي ساهمت في 

امتناعاً وبالتـالي تنقطـع    أوالفاعل عن جريمة ما لم تكن هذه الجريمة نتيجة لسلوكه فعلاً كان 

   .)230(ه لإحداث النتيجةتدخل بعد سلوك الفاعل سبب كاف بذات اإذعلاقة السببية 
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فعـل  تـرك   أوالإرادة نحو فعل  اتجاه :يعنيوالذي  ألجرميوهو القصد : الركن المعنوي -3

وهـذا   ،بدون هذا الركن لا تكون الجريمة قد استكملت أركانهاو تجريمه،نص القانون على 

ه وهذا مـا تؤكـد   ،التهرب من الضريبة إلىيعني أن الفاعل لا بد وأن يكون قصده متجهاً 

القاعدة القانونية التي تقول أن الجريمة لا تقع قانوناً ما لم تتوافر الإرادة الآثمة لدى الجاني 

ولا يعتد القانون بالإرادة الجرمية مـالم  ) لا جريمة بغير خطـأ(وهو ما يعبر عنه بقاعدة 

الخطـأ  تتوافر في الفاعل الأصلي الأهلية اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية والتي أساسها 

من توفرت لديه الأهليـة الضـريبية اللازمـة     إلاوفي الجريمة الضريبية فانه لا يقوم بها 

وهذا يعني انه لا يكفي توافر التمييز الجنائي ببلوغ الشخص سن السابعة وحده  ،لمباشرتها

بل لا بد أن يكـون مكلفـاً بمباشـرة     ،لتوافر الأهلية الجنائية للفاعل في الجريمة الضريبية

أما الشريك في الجريمة الضريبية فلا يشترط فيه بلوغ سـن التمييـز    ،الضريبي لتزامالا

يتوفر القصـد   ،وفي جريمة التهرب الأصلي،الجنائي لأنه ليس الملتزم بالضريبية كالفاعل 

 ـوالقصد الخاص المتمثل  ،العام المتمثل بالعلم والإرادة  أوالتهرب مـن الضـريبة كليـاً    ب

 .)231(جزئياً

  :بالالتزامعلاقة جريمة التهرب الضريبي  -:الرابعالمطلب 

على المصرف الإسلامي كواحد من المكلفين بـدفع   التزاماتقانون الضريبة ينشئ  إن         

وتعمل نصوصه على منع التهرب  ،تحقيق مصلحة عامة ،انطلاقاً من أن هدف القانون ،الضريبة

وهنا لا بد من  ،وضبط وعائها وتنظيم تحصيلهامن الضريبة بالتحقق من توافر واقعتها المنشئة 

بل يتوقف علـى   ،بدين الضريبة لا يترتب بمجرد العمل بقانون الضريبة الالتزامأن  إلىالإشارة 

التي يفرضها القانون الضريبي على  ،الأخرى الالتزاماتتحقق الواقعة المنشئة لها بخلاف باقي 

التبليغ عن التوقـف عـن    أو ،الأرباح التي تحققت بتقديم إقرار بمقدار الالتزاممثل  ،المصرف

وغيرها تنشأ بمجرد سريان  ،الالتزاماتإن هذه  إذ ،العمليوماًُ من تاريخ وقف  90العمل خلال 

فقـد فـرض قـانون الضـريبة      ،الالتزاماتوتحقيقاً لمبدأ العدالة والتوازن في  ،قانون الضريبة

 إعادةوجوب  ،الالتزاماتتجاه المكلفين ومن بين هذه التزامات على الإدارة الضريبية تلتزم بها 
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ووجوب إخطـار المكلـف أصـولاً عنـد      ،ما حصلته من ضرائب من المكلفين بغير وجه حق

  .)232(قرار الضريبي بعناصر الربط الضريبيالإتصحيح 

وهـو جريمـة    ،بالضريبة الالتزامأما التهرب الضريبي فانه قديم اقترن نشوؤه بنشوء 

وسـائل   إلىمن خلال اللجوء  ،القانون الضريبي لأنها تنطوي على الغش والتحايل يعاقب عليها

غير مشروعة من شأنها ضياع حق الدولة في الضريبة المفروضة بنص القـانون كـأن يقـوم    

يمتنع عن دفع الدين الضريبي  أو ،عن وضعه المالي كاذبالمكلف كالمصرف مثلاً بتقديم إقرار 

التجنـب   إن إذيختلف عن تجنب الضـريبة  كما قلنا تهرب من الضريبة لوا ،المحدد بشكل نهائي

جريمة يعاقب عليها القانون لأنه لم تنشأ الواقعة المنشئة للضريبة والتي تعتبر المعيار فـي   ليس

القانون في بعض الحالات يقوم بتشجيع المكلف على تجنب الضـريبة   إنبل  الضريبي، الالتزام

حصـول الواقعـة    إلـى التي تـؤدي   ،كلف من القيام ببعض الأعمالالم كأن يمنع ،لهدف محدد

المنشئة للضريبة كأن يهدف من الضريبية الجمركية الإقلال من الطلب علـى السـلع الأجنبيـة    

جريمة يعاقـب عليهـا القـانون    يعتبر  التهرب الضريبيلكن  ،)233(للإقبال على السلع الوطنية

ن مسؤولاً عن أعماله المخالفة للقـانون وهـذه   شانه شأن أي مكلف يكو ،والمصرف الإسلامي

 إلـى  بشـكل يـؤدي  سلوك المكلف  لا بد لقيامها من توافر عدة شروط وعلى رأسها ،الجريمة

باستغلال طـرق الغـش    ،جزئياً أودفعها كلياً وعدم  ،هاالتهرب منوالتخلص من عبء الضريبة 

بعضها من واقـع   أوالضريبة كلها  ؤديي أو ،بربط الضريبة ربطاً خاطئاً كأنكما قلنا  والاحتيال

  .)234(، والحسابات الوهمية، كما ذكر في القانونالإقرار المزور

  :المصرفمن قبل لا تعتبر جريمة تهرب  يالحالات الت -:الخامسالمطلب 

بعضها وفقـاً   أوربطت الضريبة ربطاً صحيحاً دون أن يسبقه امتناع عن أدائها كلها  إذا -:لاًاو

  .لإقرار مزور

                                                     
  .36، المادة ق، ض، ف).  17-13، ص م س، الجرائم الضريبية: سرور، أحمد .د )232(

  

 .20-18 ، صق، ض، ف).  17-13، ص م س، الجرائم الضريبية: د، سرور، أحمد)233(
 .39، المادة ق، ض، ف )234(
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أدى الضريبة الواجبة عليه قانوناً في الميعاد دون اعتداد بما أسفرت عنـه الطـرق    إذا -:ثانياً

جزئيـاً بسـلوك    أوالعبرة في التجريم التهرب الفعلي من الضريبة كلياً  إذ الاحتيالية التي سلكها

  .)235(طرق غش واحتيال

ات غير الصحيحة وقـام بتعـديلها   البيان او ،مأمور التقدير التزوير الموجوداكتشف  اإذ -:ثالثا

على هذا التعديل وأدى الضريبة علـى هـذا    المصرفطبيعته ونصابه ووافق  إلىوأعاد الأمر 

  .الأساس

 عليهـا القـانون  تعتبـر جريمـة يعاقـب    الصادرة عن المصرف والأفعال  -:السادسالمطلب 

  :الضريبي

انون لا بد أن تصدر مـن الفاعـل   جريمة يعاقب عليها الق تعتبرالجريمة الضريبية حتى  إن    

   :القانونوالأفعال التالية تعتبر جريمة يعاقب عليها  )236(اوغش إحتياليةبقصد سالكاً بذلك طرقاً 

 أوحسـابات   أوسجلات  أودفاتر  إلىالضريبي السنوي بالاستناد  الإقرارالمصرف قدم  اإذ -1

 أوفاتر التي أخفاها عن المديريـة  مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالد

  .إحدى دوائرها المختصة

حذف منـه أي   أوأنقص  أوإقراراً ضريبياً غير صحيح وذلك بأن أغفل  المصرف قدم اإذ -1

أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه بمقتضى هذا القانون، وأثـر علـى مقـدار     أودخل 

  .الضريبة بشكل جوهري

 أوسـجلات   أولسنوي على أساس عدم وجود دفـاتر  الإقرار الضريبي االمصرف قدم  اإذ -2

سجلات  أومستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر  أوحسابات 

  .مستندات أخفاها عن موظف الضريبة أو

                                                     

 .315 -314 ص، ق، ض، ف. 17-13، ص م س، الجرائم الضريبية: سرور، أحمد. د )235(
  .41المادة  1960لسنة  16رقم  ،قانون العقوبات الأردني )236(
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المستندات قبل انقضاء الأجل لحفظ تلك  أوالسجلات  أوأخفى الدفاتر  أوالمصرف أتلف  اإذ -3

  .المستندات في القوانين المرعية أوت السجلا أوالدفاتر 

بيان قـدم   أوغير صحيح في كشف  أوقيد صوري  أو كاذبأي بيان أدرج المصرف  اإذ -4

  .بموجب أحكام القانون

شركاء وهميين بقصـد تخفـيض نصـيبه مـن      أوأرباحاً على شريك المصرف زّع و اإذ -5

  .الأرباح

غيرها من المستندات بغية تخفيض  وأالبيع  أوغير فواتير الشراء  أوالمصرف اصطنع  اإذ -6

  .زيادة الخسائر أوالأرباح 

  .أكثر مما يخضع للضريبة أونشاطاً  المصرف أخفى اإذ -7

 أوأعطـى معلومـات    أوعن تقديم المعلومات التي طلب منه تقـديمها  المصرف امتنع  اإذ -8

شـخص  في مسئولية أي  أوبيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر في مسئوليته 

  .التأثير في مقدارها أوآخر في دفع ضريبة الدخل 

للحصـول   إليـه طلب وجه  أوعلى أي سؤال  كاذبخطياً أي جواب المصرف أعطى  اإذ -9

 اوبيانات يتطلبها هذا القانون وكذلك بهدف التهرب من دفع الضريبة كلياً  أوعلى معلومات 

  .جزئياً

 .ئه خلال المدة المحددةإنها أوعن ممارسة النشاط المصرف صرح لم ي اإذ  -10

 .الدائرةخصمها، ولم يقم بتوريدها لحساب  أولم يقم المصرف بخصم الضريبة  اإذ  -11

تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي المنصـوص عليـه فـي     أولم يقم المصرف بتقديم  اإذ  -12

 .)237(القانون

                                                     
  .39، المادة ق، ض، ف )237(
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  :المصرف الإسلامي والمسؤولية الجنائية في الجرائم الضريبية -:الرابعالمبحث 

 :القانونمفهوم المسؤولية في  -:الأولالمطلب 

لمن يخـالف  ،بتحمل الجزاءات التي يقرها القـانون  الالتزام تعني،المسؤولية في القانون        

ومسـؤولية  ،مسـؤولية جزائية  إلىوالمسؤولية على جريمة التهرب من الضريبة تنقسم ،أحكامه

جريمة وليست عنصراً من عناصرها، وإن أساس ال لارتكابكما أن المسؤولية تعتبر أثراً ،مدنية

 وبانتفـاء المبني على عنصـري التمييـز والإرادة    الاختيارهو حرية  )238(المسؤولية الجزائية

أحدهما تنتفي المسؤولية الجزائية، وعلى هذا فإن محل المسؤولية الجزائية هو الفاعـل المكلـف   

 اعتباريـا  أوأكـان شخصـاً طبيعيـاً     شريكه الذي ليس فيه صفة المكلف، سواء أوبالضريبة، 

 وإرادتـه من باشـر بسـلوكه    إلالا يسأل جزائياً  إذ،والمسؤولية في القانون الجزائي شخصية، 

عندما تتـوفر   إلاأن الجريمة لا تقع قانوناً  ،من المسلم به قانوناً وفقهاًوإن  )239(النشاط الإجرامي

لا يعتد بها قانوناً أيضاً ما لم تتوفر فـي صـاحبها   وهذه الإرادة  ،الإرادة الآثمة المخالفة للقانون

الأهلية اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية الضريبية والتي أساسها الخطأ وهذا يعني انه لا يكفـي  

لا بد من توفر الإرادة الآثمة لدى الجاني  وإنمامرتكبها  إلىلوقوع الجريمة مجرد الإسناد المادي 

نوي وبعبارة أخرى فإن الجريمة لا تقع ما لم يتوفر الخطأ في حـق  وهو ما يسمى بالإسناد المع

  .)240(ارتكابها

ولأن الجريمة الضريبية ذات طبيعة خاصة تقف موقفاً وسطاً بين قانون العقوبـات العـام         

انقسامات فقهية  إلىيجعلها لا تندرج تحت أي من القانونين مما أدى  ،وقانون العقوبات الإداري

حيث كان الرأي في القرن التاسع عشر يميل  ،دونهبوهل تتحقق الجريمة الضريبية حول الخطأ 

بأن الجرائم الضريبية يكفي لوقوعها توفر ركنها المادي دون اقتضاء تحقق الخطـأ   ،القول إلى

الضريبية لا يتطلب جهداً خاصاً وان قانون العقوبات الضـريبي يهـدف    الالتزاماتمخالفة  لأن

ولهذا يكفي وقوع الفعـل المـادي للجريمـة حتـى تنعقـد       الضرائب،يد تحصيل تأك إلىأساساً 

                                                     
 .1فقرة  74، المادة 1960لسنة  16 رقم ،ق، ع، أ  )238(
 .157 - 144 ص، التهرب من ضريبة، م س: المحامية، العطور، رنا )239(
   .172و 162 ص، م س، الجرائم الضريبية: ور، أحمدسر .د )240(
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الخطأ لدى الجاني وهـذا يعنـي    افتراضنادى بنظرية  الآخر فقدفقهي الرأي أما ال ،المسؤولية

أثبت المتهم قيام ظروف  اإذ إلاضرورة توافر الخطأ في الجريمة الضريبية وأن الخطأ لا ينتفي 

ولكون الخطأ الجنـائي يتكـون مـن     الضريبي، بواجبهعدم القيام  إلىه خارجة عن إرادته دفعت

رابطة نفسية تربط الفاعل بالجريمة يصعب كشفها بمجرد مباشرة السلوك المخالف للقانون كـان  

وتأسيساً للرأي الحديث الذي يقضي بأن الجريمة الضـريبية يجـب    ،ذلك مأخذاً على هذا التوجه

  .)241(كذلك لا مسؤولية بلا خطأ فإنه ،بغير خطأتأسيسها على مبدأ لا جريمة 

   :زائيةالجمسؤولية المصرف  -:الثانيالمطلب 

 أوامـره الذي يوجه المشرع له  الطبيعي،الأصل في المسؤولية الجزائية أنها تقع على الشخص 

ولكـن طالمـا أن معظـم     والإرادة،لوجود محل لقيام تلك المسؤولية متمثلاً بالإدراك  ونواهيه،

 واجبـات، فقد فرض القانون عليها عـدة   اعتبارية،ات يشاط الخاضع للضريبة تباشره شخصالن

 المخـالف، من أجل مباشرة الإجراءات لحـق   الجزائية،الأمر الذي أثار مسألة تحديد المسؤولية 

  ؟)242(هل المسؤولية تقع على المصرف الإسلامي أم على من يمثله :وهنا يتولد السؤال

المادية والمعنوية وترتيب  الناجيتينأن إسناد الجريمة من  إلىن الإشارة بدايةً  لا بد م وهنا      

له الفقهاء ورجال القانون والرأي الـراجح  اوأمر تن ،الاعتباريالمسؤولية الجنائية على الشخص 

الشخص الطبيعي وحده هـو   لأن الاعتباريفي ذلك يرى انتفاء المسؤولية الجنائية عن الشخص 

لا تقرر إلا بنص صريح وفـي   الاعتباريوأما مساءلة الشخص  الجنائية،لنصوص المخاطب با

 أوفإن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الموظف الذي صدر منـه الجـرم    ،حال وقوع جريمة

وعلى هذا فإنه لا يمكن تصور ملاحقة  ، كالمحاسب ومدقق الحسابات،الاعتباريممثل الشخص 

لفقـدان عنصـر الإدراك   في الجريمة الضريبية  الاعتباريشخصه المصرف الإسلامي جزائياً ب

انطلاقـاً   فيه،المساهمين  أو، كما أنه لا يسأل عن جريمة أعضائه والاختيارفيه، وفقدان الإرادة 

وإنما يتوقف  ،وذلك باعتبار أن الجريمة الضريبية ليست جريمة مادية، )243(من شخصية العقوبة

                                                     
   .176 – 172 ص، م س، الجرائم الضريبية: سرور، أحمد .د )241(
  .157 - 144، ص التهرب من ضريبة، م س: المحامية، العطور، رنا )242(
 .158 – 157 ص، التهرب من ضريبة، م س: المحامية، العطور، رنا )243(
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وهو ما لا يصدر إلا من شخص طبيعي مع الإشارة  ،ق مرتكبهاوقوعها على توافر الخطأ في ح

نفسه عن رد ما لم يدفع من الضـرائب   الاعتباريأن هذا التوجه لا يخل بمسؤولية الشخص  إلى

وحتى الغرامات باعتبارها عقوبة جزائيـة وان انطـوت علـى    ، صرفاًباعتباره التزاماً ضريبياً 

بخلاف بعض العقوبات الضـريبية   الاعتباريص رضها على الشخفعنصر التعويض لا يمكن 

لأنها لا تتمتع  الاعتباريالأخرى مثل الزيادة الضريبية فهذه مسائل يمكن فرضها على الشخص 

بالصفة الجنائية وبالتالي يجوز مساءلة المصرف كشخص اعتبـاري مسـؤول عـن الحقـوق     

   .)244(المدنية

  :الضريبينظرية الجزاء  -:الثالثالمطلب 

لكـل مـن    عقوبـات وحدد  إجراءاتوضع  ،إن قانون الضريبة شأنه شأن باقي القوانين       

أن هدف قانون الضريبة هو ضمان التحصيل الضـريبي   اعتبارومواده وعلى  هيخالف نصوص

سلط الضوء فيما يلـي  أسوف  يإننف ،وحماية حقوق الدولة من المكلفين بالضريبة بنص القانون

وطبيعة هذه الإجراءات والعقوبات التي نظمها القانون الضـريبي  على نظرية الجزاء الضريبي 

  .المخالفينبحق 

  : موقع المصرف الإسلامي من نظرية الجزاء الضريبي -:لوالأالفرع 

الضريبية بالأسـاس ضـمان مصـلحة الدولـة      الالتزاماتالقانون يهدف من فرض  إن      

فقد وضعت جملة من الجزاءات العقابيـة   ،المصلحةولتأكيد هذا الضمان وحماية هذه  ،الضريبية

قـه  فلكنها تطورت فـي ال  الإعدام،لتحقيق هذا الغرض وصلت في بعض التشريعات القديمة حد 

تنال من  ،المعاصر واتجهت نحو إخضاع المخالف لأحكام القانون الضريبي لجزاءات وعقوبات

عويضي للضرر الذي لحق مصالحه انطلاقاً من مفهوم ضرورة أن تنطوي العقوبة على جانب ت

بالدولة وفي بعض الحالات تفرض عقوبة جنائية مقيدة للحرية كالحبس ولكن بشكل عـام فـإن   

  :همامجموعتين رئيستين  إلىالجزاءات الضريبية يمكن تقسيمها 

                                                     
  . 171-  166ص ، م س، لضريبيةالجرائم ا: د، سرور، أحمد) 244(
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وهنا يتم فرض جزاءات تنطوي علـى   :الإسلاميالجزاءات غير العقابية على المصرف  -:لاًاو

لميزات الممنوحة للمكلفين بالضريبة غير المخالفين للقانون ويكون طابعها ا المصرف منحرمان 

 :الجزاءاتمدنياً ومالياً ومن صور هذا 

تعديل أساس الربط الضريبي ومثال ذلك تحديد أرباح المصرف بطريق التقدير الجزافي في  -1

هذا الإقرار علـى  في حال عدم تأسيس  أوحال عدم تقديمه للإقرار في موعده القانوني المحدد 

لا  افتراضيدفاتر ومستندات رسمية وهذا يعني أن الإدارة الضريبية تربط الضريبية على أساس 

  .حقيقي للأرباح

جزاءات إجرائية بحق المصرف ومن هذه الجزاءات منع الموظفين القضائيين والإداريين  -2   

التي لم يسدد عنهـا المصـرف   والمحررات  راقوالأوضع إشاراتهم على  أومن القيام بأعمالهم 

ومن هذا القبيل لا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه قبل التثبت من سداد ضـريبة   ،الدمغةضريبة 

ولا يجوز للموثق أن يسجل عقداً ما لم يتحقق من  ،المصرفالدمغة على المستندات المقدمة من 

يجوز لكاتـب الجلسـة أن   ولا  ،إليهوالمستندات المقدمة  راقوالأأداء ضريبة الدمغة على كافة 

ما لم يتبين أن هذا المستند قد دفعت عنـه ضـريبة الدمغـة     ،فالمصرن بإيداع مستند قدمه ذأي

عقد رسـمي متوقـف لا    أوعمل  أوكما أن كل حكم  مستند،ونفس الأمر بخصوص سحب أي 

قانونية حتى تؤدى عنـه الرسـوم المسـتحقة     إثباتيجوز التمسك به من قبل المصرف كحجة 

 الأحكـام،  أوهذا لا يعني بطلان هذه العقود و الضريبة،لغرامات والتعويضات فضلاً عن أداء وا

،  الأعمال الرسمية أوالأحكام  أوبأداء ضريبة الدمغة ليست شرطاً لصحة العقود  الالتزاماتلأن 

   .لهاالنشوء  أووفي حال السداد تعتبر كذلك من تاريخ التحرير 

والمتضـرر   ،عرف بجبر الضرر للمتضرر عن الجريمة الضـريبية ما ي أو :مدنيةجزاءات  -3

وتعتبر هذه الجزاءات من قبيل جبر الضرر الذي لحق بالدولة نتيجة عمل غيـر   ،هنا هي الدولة

عدم حجزهـا عنـد    أوتترتب هذه الجزاءات عن عدم أداء الضريبة في الميعاد  ، وغالباًمشروع

ية في الميعاد القانوني فهنا تفرض على المصرف فائـدة  عدم توريدها للخزانة الضريب أو ،المنبع
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تأخير والفرق بين هذا الجزاء وبين عقوبة التعويض أن الجزاء المدني يبدو مجرداً من عنصـر  

  .)245(العقاب أما عقوبة التعويض فهي عقوبة بحد ذاتها وان كانت تعويضاً

  :إلى ه الجزاءاتهذالجزاءات العقابية على المصرف الإسلامي وتنقسم  -:ثانياً

والغرامة والمصادرة  )وتخصان مرتكب الجرم شخصياً (  العقوبات البحتة كالحبس والسجن -أ

ويقف على رأس هذا الجرائم الضـريبية فـي    وخطورتها،تدرج فيها حسب جسامة الجريمة يو

 ،ويدخل في مفهـوم الحـبس   والتحايل،الجسامة جريمة التهرب الضريبي المرتكزة على الغش 

وهنا لا بد مـن   أصلية، تكميلية لعقوبةأصلية وإما  عقوبة إماأما الغرامة فهي  الاحتياطيحبس ال

بل  كالمصرف،سجن بشخصية اعتبارية  أو ،حكم حبس إصدارانه لا يمكن تصور  إلىالإشارة 

بمن صدر الفعل المجرم عنه بقصد منع المصرف من دفع مستحقاته الضريبية أصولاً  أو ،بممثله

تعني مصادرة المواد موضوع الجريمـة الضـريبية كعقوبـة    فأما بشأن المصادرة  سب،كالمحا

  .)246(تعويضية للإدارة الضريبية عما أصابها من ضرر بسبب الجريمة

ليست بعقوبة محضة كما  إنها إذالعقوبات التعويضية وتتميز هذه العقوبات بطابعها المختلط  -ب

العقوبات الغرامة الضريبية وتتميز هذه العقوبة بأنها لا  ومن بين هذه ،ليست تعويضاً خالصاً إنها

كما ذهب البعض  ،إضافيةولا تعتبر الغرامة الضريبية ضريبة  ،في الجرائم الضريبية إلاتفرض 

تهدف  أنهاعلى اعتبار  داريةولا هي من قبيل الجزاءات الإ ،كما ذهب آخرون ،ولا هي تعويض

توجه نية نحو العقوبـة مـن قبـل     أو ،يكون هناك قصد حسن سير الإدارة العامة دون أن إلى

  )247( إليهميل أولكنها ذات طبيعة مختلطة تجمع بين صفتي العقوبة والتعويض وهذا ما  ،الإدارة

فالعقوبة  ،صحة هذا التوجه من الفهم الدقيق لمعنى العقوبة ومعنى التعويض ليويتضح         

أحدق  أوالخطر الذي أصاب  أو ،مقابل الضرر ،لجانيجزاء ينزله المشرع نيابة عن المجتمع با

  : التي تحميها القاعدة الجنائية وجوهرها متمثل في إحداث الاجتماعيةبالمصلحة 

                                                     
  .193 -187، ص م س، الجرائم الضريبية: سرور، أحمد .د )245(
  .219، ص م س، الجرائم الضريبية: سرور، أحمد .د )246(
  .203 -195، ص نم ، الجرائم الضريبية: سرور، أحمد.د )247(
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كالحق في الحياة والحق في سـلامة الجسـم    الاجتماعيةالألم بالجاني إما بالمساس بحقوقه  -1

  .الحريةوالحق في 

وع من الغرامات الضريبية يسمى بغرامة المصـادرة  وهناك ن )248(فرض الغرامات عليه أو -2

  .الجريمةلم تضبط المواد موضوع  اإذوهي التي تفرض على الجاني بدلاً من الحكم بالمصادرة 

مما سبق نرى أن الغرامة الضريبية كعقوبة يرتبط وجودها بوجـود العقوبـة الجنائيـة    

 ،مالـه م وتؤذي الفاعل لأنها تصيبه فـي  الأصلية وهذا ما يجعلها عقوبة تكميلية لكنها تجلب الأل

تتجه  الاعتباريةوالملاحظ أن فلسفة المشرع الضريبي بشأن الجزاءات الضريبية ضد الشخصية 

مثل هـذه العقوبـات يحقـق     أنمن منطلق  ،فرض العقوبات ذات الطابع المالي والإجرائي إلى

يبي بأقصر وأيسـر الطـرق   وهو ضمان حقها الضر ،إليهللإدارة الضريبية الهدف الذي تسعى 

ليست محـلاً لإيقـاع وفـرض العقوبـات      اعتباريةوأكثر ملاءمةً لطبيعة المتهم كونه شخصية 

المشرع أجاز التصالح بـين الإدارة  فوتعميقاً لروح هذه الفلسفة وتجسيداً للهدف  ،الجزائية البحتة

وكـل ذلـك يصـب     ،االضريبية والمخالف في معظم الجنح الضريبية حتى يعمق العلاقة بينهم

 إلـى بالنهاية في مصلحة الإدارة الضريبية لأن مثل هذه العلاقة توصل المكلفـين بالضـريبية   

ومن جهـة الدولـة    المكلف،هذا من جهة  ،الضريبية المفروضة عليهم الالتزاماتالقناعة بعدالة 

ن عقاب بقدر مـا  لا يهمها مقدار ما يلحق بالجاني م إذفهي تنطلق بكل سياستها من مبدأ النفعية 

كان الصلح يجلب لها مصلحة أكبر فبـه   اإذويهمها مقدار ما يتحقق لها من نفع من هذه العقوبة 

ونعمت ومن هنا فإن المشرع في معظم الجرائم الضريبية نص على أن الصلح فيها يشكل سـبباً  

انقضـاء   ولا يعني ذلـك  ،الجريمة الجنائية الضريبية موضوع الصلح لانقضاءأي  ،قضائهانلا

ويشترط في الصلح أن يصدر من جهة مختصة )249(الجرائم العادية المرتبطة بالجريمة الضريبية

 أومـن ينيـب عنـه     أووهنا نعني وزير المالية  ،وفي حدود السلطة التقديرية للإدارة الضريبي

حيـث   الصلح من أنوهذا يعني طبعاً  الطرفين،المدير العام للإدارة الضريبية وأن يكون باتفاق 

  .)250(طلبه اإذالمبدأ ليس حقاً للمتهم يلزم الإدارة الضريبية 

                                                     
  .37، ص كتاب في علم العقاب: محمود، نجيب ،حسني )248(
 .257-256، ص سم ، لجرائم الضريبيةا: سرور، أحمد .د )249(
 . 259-258 ص، نم ، الجرائم الضريبية: سرور، أحمد .د )250(
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 :التقاضي الضريبي وإجراءاتالمصرف الإسلامي  -:لرابعاالمطلب 

حقـق المصـالح العامـة    يالمشرع الضريبي ميز إجراءات التقاضي الضريبية بما  إن         

ل الدعوى الضريبية تختلف فـي  وذلك من خلال جملة من المبادئ التي تجع ،للإدارة الضريبية

فالدعوى الضريبية أحد أطرافها هو جهة اعتبارية وسلطة  الأخرى،ى المدنية اوطبيعتها عن الدع

قضايا ضـريبة الـدخل بصـفتها     استئنافوالقاضي في محكمة  الضريبية،عامة ممثلةً بالإدارة 

 ـ ترفـع  1997/ 3/ 1بتاريخ  شكيلهاتبصاحبة الإختصاص في بلادنا بعد القرار الرئاسي   اإليه

مدعى عليه لا يكافئ  أوفالمصرف كمدع  ،ييناوالدعوى لتحقيق العدالة بين الطرفين غير المتس

ج أن الإدارة الضريبية تتمتع بسـلطات  تومن هنا نستن عليها،مدعى  أوالإدارة الضريبية كمدعية 

ت التي تكفل لهـا تحقيـق   وهي بالتالي مزودة بكل الوسائل والإجراءا العامة،وامتيازات السلطة 

فهي مثلاً ذات حـق ممتـاز علـى     العامة،أهدافها التي تصب بدايةً ونهاية في مصلحة الخزانة 

على اعتبار أن الدين الضريبي دين ممتاز ومقدم على بـاقي الـديون    ،المصرف المدينأموال 

مـن الإجـراءات   الكثير  ذاالقانون الضريبي منح الإدارة الضريبية حق اتخ أنكما  )251(الأخرى

والتنفيذ على أموال المصـرف فـي أداء    ،إيقاع الحجز الإداري مثلالسريعة والتنفيذية  داريةالإ

سريعة وتخويل موظفيها حق الإطلاع على كافـة المسـتندات    إداريةالضرائب بمقتضى طرق 

حـه  تحديد أربا أو ،الضريبيوالمحررات والبيانات الخاصة بالمصرف للتثبت من صحة الإقرار 

كما منح القانون الإدارة الضريبية حـق   ،منهعلى وجه الدقة من أجل ضمان تحصيل الضريبة 

التراخي فيها وعـدم   أوالجنائية عند تهرب المصرف من الضريبة  أو/الجزاءات المالية و إيقاع

سـعى لأن   ،ولكن يجب هنا أن نذكر بأن المشرع الضريبي ً،دفعها في مواعيدها المحددة قانونا

قائمة على أسس من التفاهم بعيداً قـدر الإمكـان عـن     ،ن العلاقة بين الطرفين على الغالبتكو

ولهذا قرر القانون عدم قبول الدعوى ضد الإدارة الضريبية من قبل المصرف في كثيـر  ،القضاء

 ،كلجنة الطعـن  إداريةلجان  أوالإدارة الضريبية من خلال مديرها  إلىمن الحالات قبل التظلم 

دين الضريبة المقرر واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب وفروعها من غير الحاجة  كما أن

ى الضرائب مـن أي مـن الطـرفين    اوكما لا يترتب على رفع دع ،مطالبة في مقر المدين إلى

                                                     
  .44، المادة ق، ض، ف  )251(
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على المصـرف أن  و،الضرائب لحين البت في القضية المنظورة أمـام القضـاء   استحقاقإيقاف 

ينازع في مقـدارها وذلـك عمـلاً     أوجزئياً  أولب باستردادها كلياً لاً ثم يطااويؤدي الضريبة 

ومن كل ما سبق نجد أن الإدارة الضريبية قلما تكون مدعيـة   ،)ثم استرد ادفع( بالقاعدة القانونية

بل غالباً مـا  ،امتيازات وصلاحيات  وسلطة ما تتمتع به منوذلك بفضل  ،في الدعوى الضريبية

ن الضريبية أساساً تستند على الوثائق والمستندات الخطية فان الدعوى وبما أ،تكون مدعى عليها

ومن هنـا   ،كذلك ترتكز في إثباتاتها على البينات الكتابية وليس على الشهود واليمين ،الضريبية

 ،هي الوسيلة الرئيسة للإثبات في القانون الضـريبي  ،تر الحسابية والمستندات الكتابيةاتعتبر الدف

ى على جنـاح  اوفإن القضاء ينظر في هذه الدع ،ى الضريبية بمصالح مالية عامةولتعلق الدعو

المالية للخزانة العامة على أسس سليمة وتقصـير أمـد    ضاعوالأ استقراربهدف  )252(السرعة 

ى اوالمنازعات وحفاظاً من المشرع على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمصرف في الدع

أن تكون المرافعات وجلسات المحاكمة و الطعون  جبأوفقد  ،رة الضريبيةالمقامة بينه وبين الإدا

المشرع حظر على العاملين بمصلحة الضـرائب   أنحتى  ،ى المدنية العلنيةاوسرية بخلاف الدع

 أوإطلاع الغير على أية ورقة  أوتحصيل الضريبي إعطاء بيانات  أوممن لا يتصل عملهم بربط 

 ضاعأوول المنصوص عليها في القانون حفاظاً على سرية معاملات لا في الأحواإملف  أوبيان 

وهذا يعني من  )253(المكلفين الضريبية حتى وان كانت الإدارة الضريبية خصماً قضائياً للمكلفين

تحـت طائلـة المسـاءلة     )254(جهة ثانية ذاتيـة القـانون الضـريبي واسـتقلاليته بإجراءاتـه     

مـن  ات التي يعتبرها القانون أسراراً محظور إفشـاؤها  القانونية،وتعرض من يفشي هذه المعلوم

 ـ  أولعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شـهور  ،موظفي الضريبة ز ألـف  اوبغرامـة لا تتج

  .)255(بكلتا العقوبتين أووخمسمائة دولار 

  :الضريبيدستورية عقوبة التهرب  -:الخامسالمطلب 

تجعله يتميز عن بـاقي القـوانين    خاصة،اتية قانون الضريبة كونه يتمتع باستقلالية وذ إن     

بل يجب أن تكون كافة  الدستور،لا يشكل مبرراً لأن يكون جانبه العقابي لا يتمشى مع  الأخرى،
                                                     

  .168المادة  1981لسنة  157رقم  ق، ض، م، )252(
 .49مادة  1985لسنة  57رقم  ،ق، ض، أ  )253(
 .  25مادة  1985لسنة  57رقم  ،ق، ض، أ )254(
  .47 ، المادةق، ض، ف )255(
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 إلىيكون الواجب التنبيه  الدستور،وفي حال ظهور تناقض بينه وبين  للدستور،نصوصه موافقة 

أن جريمة التهرب مـن   )256(رع المصري قررفمثلاً نجد أن المش الدستورية،هذه الجوانب غير 

تحرم المحكوم عليه من تـولي الوظـائف    ،تعتبر جريمة مخلةً بالشرف والأمانة ،أداء الضريبة

وفي المقابل يفتح له المجـال للتصـالح مـع الإدارة     والاعتبار،وتفقده الثقة  ،والمناصب العامة

 الحكـم، في أي مرحلة تسبق صدور  وسحبها من يد القاضي ،الضريبية خلال السير في الدعوى

منـه أن   8حيث جاء في المـادة   المصري،وهذا الأمر فيه مخالفة صريحة لنصوص الدستور 

يقوم النظام الضريبي على العدالـة   38وفي المادة  المواطنين،الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع 

ون في الحقوق والواجبات اوالمواطنون لدى القانون سواء وهم متس 40وفي المادة  الاجتماعية،

قد يكون عضو مجلس  ضريبية،ووجه المخالفة للدستور تكمن في أن المتهم في جريمة   العامة،

 بجريمـة يقوم بشراء نجاته مـن وصـمه    العضوية،وخوفاً من أن يفقده الحكم شرف  تشريعي،

 12في المـادة  التهرب المخلة بالشرف والأمانة بدراهم معدودة، ويكون بذلك قد خالف الدستور 

 ـ  64والمادة  40والمادة  38والمادة  مة اوالمتعلقة بسيادة القانون من خلال حل القضـية بالمس

، لـم يعتبـر جريمـة    )257(بينما نجد المشرع الأردني الضريبية،والتصالح بين المتهم والإدارة 

ت علـى  لكنه في الوقت نفسه قـد شـدد العقوبـا    ،المخلة بالشرف والأمانة ئمالتهرب من الجرا

   .السليمالمتهربين وهذا برأيي هو التوجه 

  الفصل الخامس

  :المصرف الإسلامي بين الإزدواج والإصلاح الضريبي

   :تعريف الإزدواج الضريبي وعناصره وأنواعه -:الأولالمبحث 

   :تعرف الإزدواج وعناصره -:الأولالمطلب         

   :بيأنواع الإزدواج الضري -:الثانيالمطلب         

                                                     
 .181المادة  1981لسنة  157رقم  ق، ض، م، )256(
دار الفكر العربي ،عدم دستورية عقوبة التهرب الضريبي ومشاكل الإدارة الضريبية :مصطفى، سيد أحمد ،الصياد )257( 

   .1964لسنة  25رقم  ق، ض، ف، .14-5 ص ،1995
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   :إجراءات عملية لمحاربة الإزدواج الضريبي في فلسطين -:الثالثالمطلب        

   :الإصلاح الضريبي في فلسطين -:الثانيالمبحث 

   :الإصلاح الضريبي بشكل عام -:الأولالمطلب        

   :الإصلاح الضريبي في فلسطين -:الثانيالمطلب        

   :التوصيات

  :الخاتمة

  :عالمراج

  :ملخص الإنجليزي
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  الفصل الخامس

  الضريبيوالإصلاح الازدواج المصرف الإسلامي بين 

تعـرف  قد تخلق قضية غايـة فـي الأهميـة     ،القوانين والأنظمة الضريبية اختلاف إن       

والتي قد يقع فيها المصرف الإسلامي شأنه شأن أي مكلف آخر وبالتـالي   ،الضريبي بالازدواج

الإدارة  قانونية تجاهالفرعات لقضايا قانونية وانعكاسات سلبية على المكلف والتزاماته تنشأ معها ت

الضريبي له من السلبيات الكثيرة التي تلعب دورهـا فـي    الازدواجو معها،الضريبية وعلاقته 

لأن القاعـدة   صـحية، وهي ظاهرة غير  ،الإدارة الضريبية المصرف وبينخلخلة العلاقة بين 

أكثر من مرة واحدة  المصرفرض الضريبة على ففرض الضريبة تقوم على عدم الرئيسة في 

فـي  عليـه  كما لا يجوز فرض نفس الضريبة  الواحدة، على الوعاء الضريبي الواحد في السنة

ا في هـذه  مهمكان آخر وإلا كنا أمام مشكلة ازدواج ضريبي ومن الأساسيات التي يجب أن نفه

   :الضريبةعندما يكون هناك أكثر من جهة وسلطة تفرض  إلالا ينشأ  الازدواجالمسألة أن 

  :الضريبي وعناصره وأنواعه الازدواجتعريف  -:لوالأالمبحث 

يعني فرض نفس الضريبة الضريبي  الازدواجإن  :هوعناصر الازدواجتعريف  -:لوالأالمطلب 

ن مـاليتين  ذاته عن نفس المال في المدة ذاتهـا بواسـطة سـلطتي    المصرفأكثر من مرة على 

  .)258(مختلفتين

   :يليالضريبي ما  الازدواجومن أهم عناصر 

 ـلنفس الضريبة عدة مـرات،   المصرف إخضاعيتم بحيث  ،وحدة المكلف -لاً او  أن نفـرض ك

من فهنا وضريبة أخرى على نصيب مساهميها في تلك الأرباح،  المصرف كشركةضريبة على 

لمساهمين هم الذين يشكلون الشركة، وهم الذين لأن ا واضح،ضريبي  الوجه الاقتصادية ازدواج

سن تشـريعات تمنـع مثـل هـذا      إلىوهنا تبرز الضرورة  يتحملون في النهاية الضريبتين معاً

  .الضريبي الازدواج
                                                     

  .63 ص، م س، التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: ، صلاحبني عودة )258(
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    :الضريبي) الوعاء( الخاضعة للضريبة وحدة المادة: ثانياً

حـدود   داخـل من مـرة   أكثر الوعاء الضريبيالضريبة على نفس فرض بالازدواج  قعوي     

  .الاتحاديةالإقليم الواحد ويكثر هذا النوع في الدول 

  :وحدة الضريبة -:ثالثاً

ضـريبتين   اوالضريبتان من نوع واحد، كضريبتي دخـل   بأن تكون الازدواجوهنا يكون       

وهذا مـا  متشابهتين على الأقل كأن تفرض الحكومة المركزية والحكومة المحلية نفس الضريبة، 

  .الضريبياتفاقات تجنب الازدواج  عقد إلىيدفع الدول 

  :وحدة المدة -:رابعاً

والعنصر الأخير لتحقق الازدواج الضريبي هو أن تكون المدة التي تدفع عنها الضريبة واحـدة،  

  .)259(السنةفي  مرتينالمصرف من  جباية ضريبة الدخل: مثلاً

   :وأسبابها الازدواجاع نوأ :المطلب الثاني

 والازدواج ،معيار القصـد ومعيـار المكـان   هما  الازدواجن يحددان نوع ان رئيسيمعياراهناك 

  :نوعانحسب القصد 

   :المقصود الازدواج -:لاًاو

الازدواج الضـريبي   إيجـاد المشرع الضريبي ولأسباب معينة قد يعمل على  أنوهذا يعني     

  :الأسبابوتوفير العناصر والظروف لتحقيقه ومن هذه 

بعض  الضريبي علىعن طريق زيادة العبء  يق وفرة في الحصيلة وعدالة في التكليفتحق -1

  .الفئات من المكلفين

                                                     
  .64 ص، م س، التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: ، صلاحبني عودة )259(
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من أجل مواكبة الدولة في تغطيتها للنفقات العامة التي تتزايد  موارد ضريبية جديدةتحقيق  -2 

  .باستمرار

  :المقصودغير  الازدواج -:ثانياً

عـدم توزيـع صـلاحيات فـرض     بسبب المشرع  نمويكون الازدواج الضريبي غير مقصود 

الضريبة بدقة بين مختلف السلطات فتفرض دولة الاتحاد ضريبة هي الضريبة المفروضة فـي  

المحلية الضريبة المفروضـة مـن    داريةالدول الداخلة في الاتحاد نفسها، وتفرض الوحدات الإ

  .)260(ية ذاتها دون توفير وسائل معالجةالسلطة المركز

  :دولياً أوإما أن يكون داخلياً  حسب المكانالضريبي واج الازد أما

  -:الضريبي الداخلي الازدواج :لاًاو

قـد يكـون   وعناصره في حدود الدولة الواحدة  أولي هو الذي تتوفر فيه شروطه خالازدواج الدا

  :هيوأسبابه  مقصود،غير  أوهذا الازدواج مقصوداً 

لتشريعات الضريبية، مما ينتج عنـه إخضـاع   سبب تشريعي يتمثل في غياب التناسق بين ا -1

   .لأكثر من ضريبة واحدة الوعاء الضريبي

سبب مالي يتمثل في رغبة الدولة في زيادة حصيلة الضرائب بصورة مقنعة عـن طريـق    -2

معينة بدلاً مـن رفـع أسـعار الضـرائب الأصـلية       عيةأوفرض ضرائب إضافية على 

  .المفروضة عليها

ار أنظمة الحكم المحلي وسعي الحكومـات لتمويـل الأجهـزة    سبب إداري يتمثل في انتش -3

التي تخضع للضرائب  عيةوالأالمنبثقة عن هذه الأنظمة بضرائب محلية تفرض على ذات 

  .الداخليالمركزية وقدم لنا هذا السبب التفسير الرئيسي لانتشار ظاهرة الازدواج 

                                                     
  .65 ص، م س، التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: ، صلاحبني عودة )260(
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   .)261(واعد تعريف الدخل الخاضع للضريبةاختلاف ق -4

  : الضريبي الدولي الازدواج -:ثانياً

لدى دولته الأصـلية   ،للضريبة المصرفخضوع دخل  :الضريبي الدولي بالازدواجونعني      

دولياً عندما  الازدواجويكون  ،التي حقق فيها ربحه من الدخل نفسه ،الأجنبيةوكذلك لدى الدولة 

  .)262(اصره في نطاق أكثر من دولة واحدةتتوافر عن

  :هي ار ظاهرة الازدواج الضريبي الدوليانتشأسباب وأهم 

ومنها المؤسسات المالية والمصرفية والمصرف الإسلامي واحـد  نتشار الشركات الضخمة إ .1

ل نشاطها في دول متعددة وتخضع لعدة تشـريعات  اوالتي تزمن هذه الشركات والمؤسسات 

  .في آن واحد ضريبية

الماليـة العالميـة و تقـدم الأنظمـة     سهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول لنمو السوق  .2

 ـ عة ويسـر  رالمصرفية على نحو يجعل رأس المال قادراً على التنقل من دولة لأخرى بس

 .سعياً وراء الربح

أكثر نفس الضريبة على نفـس المـادة    أوتفرض دولتان عندما ويتحقق الازدواج الدولي       

سـندات أجنبيـة    أو ،عينة أسـهماً ذلك أن يمتلك شخص مقيم في دولة مومثال ونفس الشخص، 

التي توزع هذا الدخل باعتبارها دولة  ،وتفرض ضريبة على دخلها في الدولة التي بها مقر الهيئة

مصدر المال، وفي الدولة التي يقيم بها مالـك الأسـهم والسـندات باعتبارهـا دولـة مـوطن       

  .)263(المكلف

ن الجـاد بـين   اوتوثيق عرى التعفي  نميك ،الضريبي الدولي الازدواجمحاربة مشكلة  إن     

كما حصل بين عـدد   الازدواجلتجنب  الدول ووضع أسس ومبادئ علمية وقانونية ملزمة للدول

                                                     
  .67 ص، م س، التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: ، صلاحبني عودة )261(

 ـ: شريف، رمسيس. تكلا. د ) 262( ، بني عـودة . 224ص  1979، جامعة عين شمس ةالأسس الحديثة لعلم مالية الدولي

  .66 ص، م س، التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: صلاح

   .118 ص ،، جامعة الزقازيقاقتصاديات المالية العامة والنظام المالي في الإسلام: عبد المجيد محمد،القاضي.د )263(
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توزيع الاختصـاص الضـريبي   التي تعمل على عقد المعاهدات الثنائية من خلال  )264(الدولمن 

  :ليةالتاللمبادئ بين الدول المتعاقدة على مصادر الدخول المختلفة وفقاً 

  . فرض الضرائب على الدخول العقارية في دولة موقع العقارت إذ -:مبدأ موقع العقار :لاًاو 

) المالية راقوالأ(تفرض الضريبة على إيرادات القيم المنقولة بحيث  -:مبدأ دولة المدين :ثانياً

  .الصكوكفي دولة المدين، أي في الدولة التي صدرت فيها هذه 

تفرض الضرائب على فوائد الديون العادية فـي دولـة   بحيث  :الدائنوطن مبدأ دولة م -:ثالثاً

  .موطن الدائن

تفرض الضريبة علـى أربـاح المشـروعات    بحيث  :للمشروعمبدأ المركز الرئيس  -:رابعاً

  .التجارية والصناعية في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للمشروع

تفرض الضريبة على دخل العمل في الدولة بحيث  -:ادللإيرمبدأ مكان العمل المنتج  -:خامساً

  . التي يتم فيها العمل المنتج للإيراد

تفرض الضريبة على مجموع الدخل  بحيثً  -:الدخلمبدأ موطن المكلف على مجموع  -:سادساً

من قبل دولة موطن المكلف، على أن بعض المعاهدات تنص على أن تخصم دولة الموطن مـن  

ام الأجزاء التي يحصل عليها المكلف من الخارج حتى يتسنى لدولـة موقـع   مجموع الدخل الع

  .)265(نصبة لضريبتها العامة على الدخلالمال إخضاع هذه الأ

  :الضريبي في فلسطين الازدواجإجراءات عملية  لمحاربة  -:المطلب الثالث

                                                     
روضـة علـى الـدخل ورأس المـال المبرمـة      المف اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب )264(

اللبنانيـة، والمصـدق   الجمهورية اليمنية والجمهورية  م بين 2002/سبتمبر/29هـ الموافق1423/رجب/11بتاريخ

وكذلك الإتفاقيـة المبرمـة بـين المملكـة العربيـة السـعودية        .م2003لسنة) 8(رقم عليها بموجب القانون اليمني

 1998الكويت، وبين الكويت وباكسـتان سـنة   وحكومة دولة  جمهورية موريشيوس حكومة بين يةوالإتفاق .وفرنيا

  .والإتفاقية بين جمهورية مصر وبين فلسطين، وبين جمهورية مصر والسودان
 
  .231ص  ،م س، الأسس الحديثة: شريف ،تكلا. د)265(
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وليـة خطيـرة   الضريبي تأخذ أبعـاداً د  الازدواجفي الوقت الذي أصبحت فيه ظاهرة          

وتفعـيلاً   ،ضرورة العمل المكثف والمدروس لمحاربة هذه الظـاهرة  إلىاتجهت الإرادة الدولية 

عقدت الجامعة العربية اتفاق منع فقد  ،الضريبي الدولي الازدواجالإرادة الدولية في محاربة  لهذه

وأبـرز   ،)266(يـة الإتفاقازدواج ضريبي بين عدد من أعضائها، وقد وقعت فلسطين على هـذه  

تشجيع الاستثمار وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية عن  يةالإتفاقأهداف هذا 

ن في مجال تبادل المعلومات الضـريبية بـين   اوطريق تجنب الازدواج الضريبي الدولي، والتع

ة بـين  الدول العربية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، كذلك عدم التمييز في المعاملة الضريبي

  . مواطني الدولة المتعاقدة في الدول المتعاقدة الأخرى

 بـإبرام وبخطوة مبادرة قامت سلطة النقد الفلسـطينية   ،وحتى تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ

  .البلدينالضريبية بين  الازدواجيةاتفاقية مع الحكومة المصرية لمنع 

  :فلسطينالإصلاح الضريبي في  -:الثانيالمبحث 

  :عامالإصلاح الضريبي بشكل  -:الأولب المطل

                                                     
 قـرار  ،الإتفاقيات ،http://www.caeu.net/home_a.aspموقع الإنترنت  ،مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :)266(

 ،سـوريا  ،السـودان  ،الأردن :وصدق على الإتفاقية سبع دول عربية هـي .3/12/1997 بتاريخ 66د/1069رقم 

والمتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضـريبي ورد مـا    24وفي المادة .والإتفاقية نافذة ،واليمن ،مصر ،ليبيا ،العراق

يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في دولة  اولة متعاقدة يحصل على دخل كان شخص مقيماً في دو إذا) 1(بند  :يلي

ضريبة رأس المـال   اولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل ومتعاقدة أخرى طبقا لأحكام هذه الإتفاقية تقوم الدولة الا

علـى   .رىالضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخ اوالخاضع لها هذا المقيم مسار للضريبة على الدخل 

قبل منح الخصم المنسـوب إلـى    –الضريبة على رأس المال  اوأن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل 

كـان الـدخل    إذا) 2(بند . رأس المال الذي يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى على سحب الأحوال اوالدخل 

له معفى من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي من  رأس المال المملوك اوالذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة 

رأس المال المعفى عند حساب الضريبة  اوأحكام هذه الإتفاقية فان تلك الدولة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل 

الضريبة المفروضة علـى   اولأغراض الخصم من ضريبة الدخل ) 3(بند . رأس مال هذا المقيم اوعلى باقي دخل 

ل في دولة متعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضـريبة المسـتحقة   رأس الما

خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقـدة المتضـمنة    اوالدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت 

 .حوافز ضريبية
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يكون ناجحاً بمدى قدرته على تأمين متطلبـات كفـاءة    ،في أي بلدنظام ضريبي ال إن       

بشكل دقيق  ،والاقتصادية والاجتماعيةالمالية  هأهدافحتى يستطيع أن يحقق  الضريبي،النظام 

  :ث نواحٍ أساسيةيتحدد الحكم على كفاءة أي نظام ضريبي من خلال ثلاو ،وواسع

  .مدى شمول المجتمع الضريبي -:لىوالأالناحية 

هيكل الأسعار الضريبية ومـدى ملاءمتـه لاعتبـارات الكفـاءة والعدالـة       -:الناحية الثانية

  .الاجتماعية

كفاءة الإدارة الضريبية فيما يتعلق بالتحقق والتحصيل وهو ما يعني العدالـة   -:الناحية الثالثة

  .التنفيذفي 

الأعباء العامة، بمعنى  أو ،اةاوثل شمول المجتمع الضريبي شرطاً بديهياً لتحقيق مبدأ المسويم

اة في اوامتداد الضريبة على كافة مصادر الدخل بشكل يضمن مشاركة الأفراد على قدم المس

  . تحمل أعباء النشاط العام مع مراعاة المقدرة التكليفية للأفراد

في النظام الضريبي في فرض الضريبة هل هو  إليهلاستناد ولكن ما هو الأساس الذي يجب ا

  الدخل أم الاستهلاك أم الثروة؟

فهـي أقـل تـدخلاً فـي      ،أفضلية ضرائب الاستهلاك إلىإن الرأي السائد الآن يذهب       

قرارات الادخار والاستثمار من ضرائب الدخل، وكلمـا زادت درجـة عموميـة ضـرائب     

كلما قل تأثيرها على الأسعار النسبية وكان ذلك أفضل ) تغطيتهاأي اتساع نطاق (الاستهلاك 

أما ضرائب الدخل فهـي أكثـر   . من منظور الكفاءة، ولكنها ضرائب سيئة من ناحية العدالة

مبدأ شخصية الضريبة ولكنها أشد وقعاً على حـوافز الإنتـاج    إلىاتفاقاً مع العدالة لاستنادها 

  .والنمو

الضريبة الملائمة لاعتبارات العدالة والكفاءة بقـدر كبيـر مـن     كذلك تخطى معدلات       

وقد استقر مبدأ التصاعد فـي الـنظم    ،الإصلاح الضريبي إلىالاهتمام في المناقشات الرامية 

فتنشـيط حـوافز    ،الضريبية الحديثة باعتباره أكثر اتفاقاً مع مضمون العدالة من جهة أخرى

فيض معدل التصاعد في الأسعار الضـريبية  تخ الإنتاج والنمـو الاقتصـادي يقتضـي    
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كما أن التعويض عن الآثـار   ،من جهة والأخذ بالإعفاءات والمزايا الضريبية من جهة أخرى

التوزيعية غير العادلة لضرائب الإنفاق يتطلب درجة ما من التصاعد لتحقيق توزيـع أكثـر   

سياسية لتأييد حصول بعـض  عدلاً للعبء الضريبي، وتتداخل الاعتبارات المالية والضغوط ال

الفئات الاجتماعية على مزايا من النظام الضريبي لتزيد الأمور على مزايا النظام الضـريبي  

مة لكـل مـن اعتبـارات    ئتعقيداً، ويبقى الأمر مفتوحاً للاجتهاد حول معدلات الضريبة الملا

  .الكفاءة من ناحية والعدالة من ناحية أخرى

  :ضريبي في فلسطينالإصلاح ال -:الثانيالمطلب 

التي تتطلـب   - وانسجاماً مع خصائص البلدان النامية ومنها فلسطين ،انطلاقاً مما تقدم     

إعطاء  -لتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيها وزيادة معدل النمو ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية

ليـة وتعبئـة   مزيد من المزايا والإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمارات الخارجيـة والمح 

 إلـى من خلال تشجيع إقامة شركات الأموال الأمر الذي يـؤدي   ،المدخرات لدى المواطنين

تخفيض حصيلة الضريبة على الدخل ويتطلب معها فرض ضريبة على الاستهلاك، وهذا ما 

المشرع الفلسطيني من خلال تـرخيص عـدد كبيـر مـن المصـارف       هانأذ إليهتوجهت 

الذي جاء في مقدمته أن هذا  الاستثمارقانون تشجيع  إصدارو لغاية،اوالمؤسسات المالية لهذه 

   .)267(التنمية في فلسطين وأولياتالقانون له أهمية بالغة لتحقيق أهداف 

وتطور مفهومها بتطـور وظـائف هـذه السـلطة      السلطة،اقترنت الضريبة بوجود وقد        

ها إحدى المصـادر الرئيسـية للتمويـل    والمفهوم المعاصر للضريبة يقوم على اعتبار ،وأهدافها

ووسيلة فعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي، لذلك فان البحث في 

الذي يقع عبء القيام بـه  ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الاقتصادي وإصلاحهالنظام الضريبي 

  . على مؤسسات الدولة جميعها

نحـو الانخـراط فـي     الفلسطيني يتجههذا المفهوم، ومن واقع أن الاقتصاد  انطلاقاً منو       

ومن مؤشرات هذا الاتجاه تعزيز الانفتاح على الاسـتثمار الخـارجي    ،خضم الاقتصاد العالمي

                                                     
 .1999 لسنة 4في فلسطين رقم  قانون تشجيع الإستثمار )267(
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وتـوفير   ،الاقتصـاد دور القطاع الخاص في  ة، وزيادبة للاستثمارذاالمباشر، وتحسين البيئة الج

  .)268(في فلسطين الاستثمارالمناخ الملائم لتشجيع 

ومقابل سياسة الانفتاح هذه تبرز أهمية تطوير النظام الضريبي بحيث يتفق مع المسـتجدات      

 ـ ،ومع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين ني مـن  افالنظام الضريبي فيها يع

 ـ   ه،وآليات تطبيقية مما ينعكس على مردود هتضعف في بني س العدالـة  وعلى عـدم تـوفر أس

  :سببين إلىوان المآخذ الأساسية على هذا النظام تعود . الضريبية فيه

عدم ملاءمة القانون الحالي لمقاييس العدالة التي يرسمها  إلىويعود  ،تشريعي لوالأأ ـ السبب  

  . العلم الضريبي الحديث

سـؤولية فـي   ضعف تطبيق التشريع الضريبي، وتقع الم إلىويعود  ،ب ـ السبب الثاني تنفيذي 

وعـدم فعاليـة الإدارة    ،ذلك على عدم توفر الوعي الاجتماعي لدى ألمكلفـين بالضـريبة  

وضعف  نفسه، القانون الضريبي إلىتعود  لأسبابالضريبية في فرض الانضباط الضريبي 

مركـزي   الصلاحيات المعطاة لجهاز الضرائب لضبط التهرب ومكافحته، وعدم توفر جهاز

زود إدارة الضرائب بالمعلومات اللازمـة عـن أعمـال ونشـاطات     الضريبي ي للاستعلام

ضرورة استكمال شبكة نظم البرمجيات بما يغطـي جميـع    إلىالمكلفين بالضريبة، إضافة 

مديريات الماليات في المحافظات وماليات المناطق، والتوسـع الأفقـي فـي اسـتخدامات     

  .الحواسب في مراحل التدقيق الضريبي

تعتبـر أداة   ، بالإضافة لكونها مصدر هام من مصادر الدخل الحكـومي ريبة وبما أن الض      

إصـلاح النظـام   فـإن   ،)269(توزيع الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصـادي ولنمو، محفزة لفعالة 

عملية التنمية وتعزيـز   تفعيلل وإنما فقط،الضريبي ليس فقط لتأمين الموارد المالية الكافية للدولة 

ومن هنا كان  الحرة،للاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات التي تفرضها التجارة القدرة التنافسية 

                                                     
  .فقرة د 2، المادة 1999لسنة  4رقم  ق، ت، إ، ف، )268(

  
  ،مشروع التدريب عن شبكة الإنترنت ،الكويت،المعهد العربي للتخطيط )269(

api.org/course5/c5_4_1.htm-http://www.arab  
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دورها كـأداة لخدمـة   الضريبة تلعب  ىحت الضريبية،التشريعات  خطط لتطويرلا بد من وضع 

 ولكي يكـون لـدينا  . وظيفتها المالية إلىإضافة  الاجتماعية،والتنمية أهداف السياسة الاقتصادية 

   :لا بد من الأمور التالية والعدالة،زن يتميز بالوضوح والشفافية نظام ضريبي متوا

توسيع قاعدة التكليف الضريبي بمـا يحقـق العدالـة    و ،ـ إعادة النظر ببنية النظام الضريبي  1

  .الضريبية وإعادة النظر بالحد الأدنى المعفى من الضريبة

  .والسياسة الماليةية والاجتماعية الضريبة بحيث تكون أداة لخدمة التنمية الاقتصاد توجيهـ  2

لتحقيق العدالة في التكليف ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين  ةة الضريبيـ الأخذ بمبدأ شخص  3

  .تحقيقاً للعدالة الضريبية

ـ تخفيض العبء الضريبي على الدخل والإنتاج لتشجيع الاسـتثمار والإنتـاج والادخـار،      4

لرفع مسـتوى الإنتـاج   اللازمة للصناعة  ليةوالأة على المواد وتخفيض أعباء الرسوم الجمركي

  .وتمكينه من المنافسة

  :مثل داريةالقيام بعدد من الإجراءات الفنية والإ -5

أ ـ إعادة هندسة النظام الضريبي بحيث يصبح قابلاً للإدارة بواسطة المكننة بما في ذلـك   

لف بما يحقق مصلحة المكلف والـدوائر  إعداد ما يلزم لاعتماد الرقم الضريبي الموحد للمك

  .)270(ءالمالية على حد سوا

ب ـ اعتماد التأهيل والتدريب كسياسة دائمة لرفع كفاءة الجهاز الضريبي وكذلك تعزيز سياسة  

  .الثواب والعقاب

  

  

                                                     
، موقع الإنترنت السورية جمعية العلوم الإقتصادية :270

http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/bitar/bitar.htm ن وزير المالية، اوورقة عمل، محمد بيطار مع

  .استراتيجية الإصلاح الضريبي والجمركي في سورية

  



143

 

  

  



144

 

  التوصيات

جملة من الإصلاحات في الأنظمـة والقـوانين    إلىلا بد من الدعوة  سبق،من خلال ما        

ولهذا خرجنا بعدد مـن التوصـيات والمقترحـات التـي نراهـا       المصرفية،وكذلك  لضريبية،ا

ضرورية حتى تكتمل مسيرة العمل المصرفي وينتعش النشاط الإقتصـادي وتتحقـق الأهـداف    

زات ويزداد الوعي الضريبي لدى المكلفين ويتطـور  اوالمختلفة للإدارة الضريبية وتتقلص التج

ستقر الوضع السياسي يدارياً وتنفيذياً وبالتالي تستقيم الحياة الإقتصادية وعمل الجهاز الضريبي إ

  :الدولةفي 

سليم من الناحية المالية والمحاسبية لا بد لهـا مـن    الإسلامية بوضعحتى تبقى المصارف  -1

جهازها المالي والمحاسـبي   إلىمواكبة التطورات العلمية في هذا المجال وإدخال هذه التطورات 

مل باستمرار على زيادة الكفاءة العلمية لكادرها الوظيفي منن خلال تكثيف الدورات وعقـد  والع

  .واختصاصهالندوات وإيفاد البعثات لهم كل حسب طبيعة عملة 

لا بد أن تكـون آليـة    نشاطها،حتى تتعزز الثقة بين المصارف الإسلامية ومموليها ويزداد  -2

  .الخدماتوضوح والسرعة والتسهيل في الخطاب مبنية على قواعد الشفافية وال

ضرورة تفعيل دور المصارف الإسلامية في المجتمع بما يحقق لها مداً جماهيرياً يكون لـه   -3

بالنهاية أثره في توسيع نشاطات واستثمارات وأعمال المصارف الأمر الذي يحقق لها زيادة في 

 الاكتفـاء ي المصارف الأخرى وعـدم  الأرباح النهائية ويقوي مكانتها ووضعها التنافسي مع باق

  .المختلطةبالخدمات التقليدية للعمل المصرفي تمشياً مع طبيعة هذه المصارف 

تفعيل دور جهاز الرقابة الشرعية والمالية في المصرف من أجل بيان مدى التزامه بقواعـد   -4

 والاسـتثمارية ليـة  للمستجدات في الأعمال المصرفية والما هوأحكام الشريعة الإسلامية واستيعاب

والإعنماد في هذا الأمر على مختلف الآراء والإجتهادات الفقهية في مختلـف المسـائل الماليـة    

  .والاستثماريةوالمصرفية 

اتحـاد   إنشاءمن خلال ،تمكين المصارف الإسلامية من مواجهة التحديات والتصدي لها بقوة -5

وخلق ،بين المصـارف  الاندماجظاهرة  وتشجيع،والسوق المالي الإسلامي،المصارف الإسلامية

  ..).صناعياًأو ،زراعياً أو،تجارياً( متخصصة  إسلاميةمصارف 

التكامليـة،  العمل على تعديل القوانين وخاصة الضريبية والمصرفية من أجل خلق حالة من  -6
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للحد من هـذه  ،والنص في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على كيفية مكافحة التهرب الضريبي

  .ظاهرةال

 الازدواجيات الدولية الثنائية والجماعية لتجنـب  الإتفاقكافة الإجراءات والتدابير وعقد  ذااتخ -7

  .الضريبي

في واقعنا الفلسطيني لا بد من أن يكون قانون الضرائب الفلسطيني متطوراً بشكل يمكننا من  -8

رات العصـرية ومواكبـةً   تجعل النظام الضريبي أكثر انسجاماً مع التطو نوعية،تحقيق قفزات 

  .البلادالتي تعيشها  والاقتصاديةللظروف السياسية 

الضريبية وبشكل دائم مـن خـلال    واجباتهمضرورة العمل على توعية المواطنين بحقوقهم -9

حتى يكون المكلف بالضريبة مدركاً لطبيعة وأهميـة دوره   المختلفة،استخدام الوسائل الإعلامية 

 .للمواطنينالسلطة من تقديم خدماتها العامة في المساهمة في تمكين 

 أداءلتـأمين   وإجرائيـاً،  وإدارياتطوير وتحديث جهاز الإدارة الضريبية فنياً ووظيفياً   -10

وشامل، وأهم هذه التحديثات إنشاء بنك مركزي للمعلومات الضريبية مميز وسريع ودقيق 

  .في عموم الوطن المكلفين،حول 

الضـريبية   الازدواجيةدول العربية في مجال الضريبة لمنع ن بين الاوتعميق عرى التع -11

قـة  لايات والمعاهدات التـي تـنظم الع  الإتفاقمن خلال عقد  الضريبي،ومكافحة التهرب 

بين عدد من الدول العربية لا يكفـي لمعالجـة    الإتفاقوإن ما تم  المجال،القانونية في هذا 

 .الضريبةالقضايا والخلافات القانونية في مجال 

  

  

  

  الخاتمة

وهي المصرف الإسـلامي   الأهمية،في هذا البحث تم تسليط الضوء على مسألة غايةً في       
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 الضـريبية، وعلاقته بالإدارة الضريبية والمسائل التي تشكل العلاقة القانونية بينه وبين الإدارة 

تبر أمراً ملحاً فإن البحث في موضوعه يع وتجربةً،ولأن المصرف الإسلامي حديث العهد واقعاً 

وحيث أن النظام الضـريبي خاصـةً فـي المحـيط      نافعة،لبنة  يكون،وأسأل االله أن  ومطلوباً،

فإن تنظيم العلاقة الضريبية قانونـاً بـين الإدارة    والتطوير،ما زال في طور التحديث  العربي،

كان لا بـد   هذاالضريبية والمصرف الإسلامي ذي الصبغة المختلطة، يعتبر مطلباً ملحاً كذلك، ل

من  بالضريبة،حتى تصبح المسائل القانونية المتعلقة  ودراسةً،من أن يشبع هذا الموضوع بحثاً 

تعترض أي مكلـف بالضـريبة، وخاصـة المصـرف      إشكاليةلمعالجة أية  الكافي،الوضوح 

تـي  ومن هنا كان البحث تأصيلاً نظرياً للعلاقة القانونيـة ال  المختلطة،ذي الصبغة  الإسلامي،

أدركنا تشعب  اإذتربط المصرف الإسلامي بالإدارة الضريبية، أكثر منه تأصيل عملي، خاصةً 

القضايا والمسائل النظرية التي تندرج ضمن سياق الموضوع، كما أنه لا يمكن تصور التركيز 

ن ومن هنا كا على القضايا العملية ومعالجتها، على أهميتها، قبل أن نشبع الجانب النظري بحثاً،

التركيز على أصل العلاقة الضريبية بين المصرف والإدارة الضريبية، وكيفية معالجة مفردات 

هذه العلاقة، القانونية، المتعلقة بالإلتزام الضريبي، والإقرار الضريبي، وطرق التقدير، وطرق 

مـن  الطعن، والدين الضريبي وما يتفرع عنه من مسائل، وفي نهاية البحث، خلصنا إلى جملة 

، التي تعتبر شملت مجمل ما توصل البحث، فيمـا يتعلـق بالمصـرف الإسـلامي،     التوصيات

والقانون الضريبي، من مسائل، اعتبرها الباحث ضرورية، لتطوير العمل المصرفي، من جهة، 

    .ثانيةوتطوير عمل الجهاز الضريبي، من جهة 

  

  

  

  لمراجعا

   .القرآن الكريم 

  .النبويةالأحادي 



147

 

  .ريالبخاح يصح -

  .انفرد به الترمذي 580باب ما جاء في زكاة اليتيم، رقم  الزكاة،، كتاب سنن الترمذي -

  معاجم وموسوعات

  .8ج ،العربلسان  :منظورابن  -

، 2ط، ):مجمع اللغة العربيـة القـاهرة  ( ،2ج، المعجم الوسيط: نمصطفى، وآخرو إبراهيم، -

 .)1989دار الدعوة،  ،استنبول

  . 1999 ،الكتاب الذهبي ر، داالقاهرة  ،عة التهرب الضريبيموسو :موريس ،صادق -

  قوانين

   2002لسنة  2رقم  المصارف الفلسطيني قانون -

  2001لسنة  28رقم  ،الأردنيقانون البنوك  -

والقانون رقم  1991 -4المعدل بالقانون رقم  1985-57رقم  قانون ضريبة الدخل الأردني -

  .بموجبهصادرة والأنظمة والتعليمات ال 1995 -

   2004-17رقم  قانون ضريبة الدخل الفلسطيني -

  .1999لسنة  ،السودانيقانون الضريبة على القيمة المضافة  -

  .38رقم  القانون الضريبي اليمني -

   .1964لسنة  25رقم  قانون ضريبة الدخل الأردني -

  ) 1976لسنة ) 43(رقم  القانون المدني الأردني -

  .5المادة  1954لسنة  6رقم  المعمول به موال الأميريةقانون تحصيل الأ -

  .1993لسنة  187رقم  ،المصريقانون الضريبة  -

  .1960لسنة  16رقم  ،الأردنيقانون العقوبات  -



148

 

  .1981لسنة  157رقم  القانون المصري  -

  .1999لسنة ) 4(رقم  قانون تشجيع الإستثمار في فلسطين -

  كتب

  .، كلية التجارة، جامعة بيروت، دار النهضة العربيةنظم الضريبيةال:  عبد المنعم ،يفوز - 

، دار النفـائس للنشـر   عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي: ريان حسن راتب يوسف  -

  .م 1999 ،1ط ،الأردن –والتوزيع 

نظرية مالية الدولـة، السياسـات الماليـة للنظـام      المالي،الإقتصاد  :محمودشهاب مجدي  -

  .1988، كلية الحقوق بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، دار الجامعة، بيروت سماليالرأ

، المكتبة التجاريـة  المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، -

 .م 1937سنة  ،1ط ،مصر الكبرى،

 .1979سنة  ،1ط نان،لب بيروت، المعرفة،دار  ،الخراجكتاب  :إبراهيميعقوب بن ، يوسف أبو -

دار البشائر  ،المعاصرةبحوث في فقه المعاملات المالية : علي محيي الدين علي، القرة داغي -

  .الإسلامية

 –مطـابع الشـمس    ،الأردنالتهرب من ضريبة الدخل في  :إبراهيمرنا المحامية، ، العطور -

  .1ط الأردن،
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Tax Treatment  of the 
Islamic Banks 
Prepared by 

Fadel Morshed Hamdan Mahmoud 
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Dr. Ahmad Al-Khaldi  

Abstract 
The successful state is that which works to refresh its general 

finance, through activating its economical status. The more the 

state's revenues are, the more its ability to cover the general 

expenses is the state is strong  when the size of expenses is less 

than the size of general revenue, the modern state nowadays 

depends mainly on taxes as a major source of its resources, for 

covering  the different canals of general expenses.  

When  the laws and systems of taxes are balanced between 

the treasure benefit and the  tax payer, and between the aim and the 

method, the tax revenue  of this state will be high, and the tax payer  

himself will  help the state, because when the tax payer is conscious 

of his tax duty, and when he arranges his accounting issues, aware 

of the importance of the message he carries towards his state and 

his community, the tax yield will be plentiful.  

Since the Islamic bank forms an important resource of the 

funding resources  related to of the general treasure, being 

distinguished  from other banks by hi different activities, that  he 

joins between banking works and different investment works which 

makes it a huge resource for the tax treasure taking in consideration 

the huge financial revenue resulted from these activities.  

In this research I will through light on the Islamic bank and its 

relation with the tax laws, trying to treat  issues related to tax 

management, according to the dominant  laws and 
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restrictions of taxes.  

I divided the research into five chapters, every chapter is 

divided into parts, every part discusses an issue of the research 

issues. I depended on the comparison method and on the 

jurisdiction issues related to Islamic banks, and on studying the legal 

texts, systems, and legislations dominant in both Jordan and 

Palestine, because I believe that the subject of banks and their  

relation with taxes is a legal issue, and that the Palestinian situation 

since tens of years is suffering from legislative problems and 

complications which largely reveals these issues  after the 

Palestinian National Authority came and took economical and 

political responsibility in the Palestinian community. The size of 

defect and destruction which was caused by a group of reasons 

such as the Zionistic occupation and its practices and destructive 

polices  for more than fifty years  appeared, and also  the size of 

responsibility laid upon the Palestinian National Authority and the 

requirements for putting polices and comprehensive reform 

strategies for every field of our life, through putting laws to organize 

the political and the managerial status according to the urgent 

needs, in coherence with the community needs and requirements, to 

bear the burden of providing the citizen's security.  

The taxes law, aims at realizing the general social benefit and 

to confirm justice. this means that the taxes law does not aim at  

only punishing the people who disorder, without seeking to realize 

and  the idea of justice, and the general benefit.  

The importance of this subject flows from  the economy occupies the 

major position in building and developing societies. Banks are vital 

for economy, and they are important tools of the 
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development tools in society. If the banks succeeded in attracting 

internal and external fund,, in operating them, and in administrating 

them, the economical movement will be realized.  

 


